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 أهمية دور الموظف العام في سير المرفق العام

 

 براهيمظة إأ/ إسماعيل أحفي                                                         

 ـونة القانليــكجامعة الزاوية /                                                         

 لقسم العامعضو هيئة تدريس با                                                       

 تقديم وتقسيم:

لحارسة اولة لقد تعاظمت أهمية الوظيفة العامة واتسع مدلولها، بعدما تلاشت فكرة الد     

حته، الب عقب الحربين العالميتين، والتي كانت يقتصر نشاطها في نطاق المرافق الإدارية

 افـةكتباب الأمن، والعدل في الداخل، تاركـة كالدفاع عن أمن الدولة الخارجي، واست

دخل النشاطات الأخرى للمبادرات الخاصة، وللأفراد حرية العمل فيها، حيث أصبح الت

لك حولت بذ, وتالمتزايد للدولة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعيـة سمة مميزة لتلك الفترة

فع الحكومـة العمل على ر الدولة من دولة حارسة إلى دولـة خادمة، فأصبح من واجب

ة بصورالمستوى الاجتماعي بصفة عامة، ومن ثم اتجهت الحكومات للأخذ بسياسة التدخل و

يـة للمجتمع، أي والسياسيـة والاقتصاد بالغــة التزايد في مختلف جـوانب الحيـاة الاجتماعيـة

نيـها، ل لمواطالأساسيـة التي تقدمها الدو التوسع في مجال الخدمـات وإشباع الحاجـات

ـات من بهذا وارتبط ذلك بالتـوسع في مفهـوم الحاجـات العامـة والخدمـات الاجتماعيــة وب

رى، بأخ الصعب في الوقت الحاضـر أن نـجد أي نشـاط لا يخضع لتـدخل الدولـة بوسيلة أو

 ة.وعلى أقـل تقدير رقابتها بما تسنـّهُ من تشريعـات تنـظم مزاولـة هذه الأنشط

جميع  وبصفة عامة كان تدخل الدولة لإشبـاع حاجات الجماعـة بنفسها، ظـاهرة عمت    

هذه  ضتهاالدول باختلاف مذاهبها وفلسفاتها الأيديولوجيـة، وفي حدود الفـوارق التي فر

أت أنـشالمذاهب والفلسفـات، وأيضا درجـة التقدم والرقـي الاقتـصادي والاجتـماعي، و

 الإدارات

 

 

لوظيفي اناء لمرافق العامـة على كافة أقاليمـها، وتبعا لذلك ظهر ما يعرف بالبالعامـة وا

 لى أنهموا عالمعقد، الذي ينـظم الوظيفة العامـة وشاغليها الموظفين العاميـن، الذين صنف

لمادية الوسيلة اانب جالوسـيلة البشريـة التي تستعيـن بها الإدارة العامـة في أداء مهامهـا، إلى 

 العام، والوسيلة القانونية القرار الإداري والعقد الإداري. المال

ن كان لكل من هذه الوسائـل أهميتـه في سيـر العمل بـالإدارة العـامـة والمـرفق العـام  إو    

في  جتماعيةقتصادية والالإدارية والاوالتي من خلالهم يستطيع المواطن أن يشبـع حاجـاته ا

ن أإلا  ؛المبادئ التي تحكم سير العمل بهاص قانونية، لتحقيق ظل ما أقره المشرع من نصو

الباحث يرى إبراز دور الموظف العام في أحد المبادئ التي يسعى المرفق العام إلى تحقيقها، 
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( من قانون الخدمة 28المادة ) وهو مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد، من خلال تطبيق

على أنه: ) يجوز عند الضرورة تعيين ليبيين  والتي نصت ،م1976( لسنة 55المدنية رقم )

أو أجانب بعقود تحدد فيها مرتباتهم أو مكافآتهم وشروط استخدامهم الأخرى طبقا للائحة 

 تصدر في هذا الشأن (.

 عاتريوكذلك الوضع الذي تعدى النـظر إلى حـالة الضرورة، بما صدر مؤخرا من تش    

وجبه م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل الذي ألغي بم2010( لسنة 12كالقانون رقم )

غل ( واعتمد التعاقد كطريقة من طـرق شم1976لسنة  55قانون الخدمة المدنية رقم )

القانون رقم ( منه و126الوظائـف الشـاغرة بمـلاكات الوحـدات الإداريـة، بموجب المـادة )

ن ، لتعيين اختيار طريق التعاقد بديلبشأن التعليم الذي لم يكن فيه ع م2010( لسنة 18)

 ( منه على أن: )يعين عضو هيئة التدريس80عضو هيئة التدريس، حيث نصت المادة )

 اقد(.ويكون التعيين عن طريق التع الأكاديميةبقرار من اللجنة الشعبية للجامعة أو 

 م عـقودبـراي إهي الضرورة التـي تستـدع وهـذا ما أثـار التـساؤل لدى البـاحث عن مـا    

لطبية المهن ابالمرافق الصحية من  الليبييناستخـدام محـددة المـدة مع الموظفيـن العامين 

ـق لسابوالطبية المسـاعدة، وكـذلك أعضاء هيئة التدريـس بالجامعـات بدلا من الوضع ا

ا من هراستدهذا التساؤل يمثل مشكلة البحث التي يتطلب  ؟.لوظائفهم بطريق التعيينبشغلهم 

 خلال خطة بحث تتضمن فصلين:

 الفصل الأول: ماهية الموظف العام وطبيعة علاقته بالإدارة.

 ويتضمن مبحثين:

 المبحث الأول: تعريف الموظف العام ويحوي مطلبين:

 المطلب الأول: تعريف الموظف العام في التشريع.

 المطلب الثاني: تعريف الموظف العام في  القضاء.

 طبيعة علاقة الموظف العام بالمرفق العام ويحوي مطلبين:المبحث الثاني: 

 نتقادات الموجهة إليه.مطلب الأول: التكيف التعاقدي والاال

 المطلب الثاني: التكيف التنظيمي أو اللائحي والنتائج المترتبة عليه.

 ماهية المرفق العام والمبادئ التي تحكم سيره. الفصل الثاني:

 وبه مبحثان:

 هية المرفق العام.ما ل:المبحث الأو

 ويحوي مطلبين: 

 تعريف المرفق العام. المطلب الأول:

 العناصر المميزة للمرفق العام. المطلب الثاني:

 مبادئ سير المرفق العام. المبحث الثاني:

 ويحوي المطالب التالية:

 مبدأ دوام سير المرفق العام وقابليته للتعديل والتطوير. المطلب الأول:
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 مبدأ المساواة أمام المرفق العام وتطبيقاته. ثاني:المطلب ال

 خاتمة.

 الفصل الأول

 ماهيـة الموظف العام وطبيعـة علاقتـه بالإدارة

 تقديم وتقسيم:

تجاه ايها أو واطنمإن الدولة باعتبـارها شخصا معنويـا، لا تستطيع أن تقـوم بدورها اتـجاه     

دها ساع طريق الشخص الطبيعي، الذي يمثل نع إلاالمجتمع الدولي، ولا تؤدي رسالتها 

 لعام.االموظف  وهو لا  وتنفيذ المهام المنوطة بها أ   ،إرادتهاعن  رالتعبي فيالأيمن 

هم ن حيث كفاءاتلذلك تسعى جميع الدول للرفع من مستوى موظفيها، وتهتم بهم م    

لدول اصاف كون في مت بمستـواهم الإداري والثقـافي، حتى يتسـنى لها أن والرقيوتعليمهـم 

ضع ـى ونها تحرص علأيقاس بمستوى تقدم موظفيها، كما  مستوى تقدم الدول لأن ؛المتقدمة

ة، وذلك الوظيف ـهذهلاقــة الموظفيـن العاميـن بالقـواعد العـامـة للوظيـفـة العامـة، وتنـظم ع

يف كامل ضمن بناء معقد حرصت السلطة العامة في الدولة من خلاله بوضع وصف وتوص

ر نظي ي منها، وقررت له جملة من الحقوقوتحديد شروط لكل من يشغل أ ،للوظيفة العامة

 لة منعند إخلاله بها، كما وفرت له جم بات هذه الوظيفة، وتعريضه للجزاءقيامه بواج

لل، لا مويستطيع معه القيام بعمله دون كلل  التي تحمي حقوقه، واستقرار دائم الضمانات

بها  التقدموأجل تحسينها وتطويرها  لبذل قصار جهده من ؛وانتماؤه لتلك المهنةويدفعه حبه 

 المحافظة على سير عمل المرفق العام بانتظام واطراد. يضمنبما  الأفضلإلى 

إلى  لفصلولمزيد من البيان حول تحديد مدلول الموظف وعلاقته بالمرفق العام قسم هذا ا 

 المبحثين التاليين:

 تعريف الموظف العام. :المبحث الأول 

 علاقة الموظف العام بالمرفق العام. :المبحث الثاني

 

 

 المبحث الأول

 تعريـف المـوظف العـام

 تقسيم: 

ائـل لمسـبالنـظر إلى مجمـل مـا صـدر عـن المشـرع مـن قوانيـن، بقــصد تـنظيـم ا    

ام ععريف لم يعن بوضع تنه أ المعروضة عليه، والتي كان العنصر البشري أساسا فيها، إلا

 جامع للموظف العام، وإنما اكتفى بتحديد الموظفين الخاضعين لأحكامها.

وحيث إن حـاجة البحـث تقتـضي وجـود تعريـف جـامع مانع يشمل جميع العامليـن في     

صدر ما ن، فسنعرض بالإضافة إلى يامـالع الموظفينالدولة، الذيـن ينطبق عليـهم وصف 
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ا جـاء في أحكام القضاء وآراء بعض الفقهاء بهذا الخصوص، وذلك من خلال عن المشرع م

 تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:

 تعريف الموظف العام في التشريع. المطلب الأول:

 تعريف الموظف العام في  القضاء. المطلب الثاني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الأول

 تعريف الموظف العـام في التشريع

 

لك من ذيظهر المشرع الليـبي لحمايـة الوظيفـة العامـة والمـال العـام، وتزايـد حرص     

كل لفقا التشريعات الصادرة عنـه، والتي تعددت وتنوعت فيـها تعريفات الموظف العام، و

 تالية:حاجة تقتضي تدخله، بهدف تنظيمها والتي يمكن بحثها في النقاط ال

 :اتالموظف العام في قانون العقوب أولا: تعريف

انون ( من ق4( فقرة )16حدد المشرع المقصود بالموظف العـام بموجب نص المادة )    

مة )الموظـف العمـومي( هو كـل من أنيطت بـه مهمـة عامـة في خد أنالعقوبات على 

ؤقتا، مأو  الحكومة، أو الولايات، أو الهيئات الأخرى، سواء كان موظفا أو مستخدما دائما

، المساعدون في المحاكم والأعضاءيدخل في ذلك محررو العقود، براتب أو بدونه، و

ه ف بهـذقيامهم بواجباتهم، ولم يكت أثناء، والشهود والمترجمونوالمحكمون، والخبراء، 

ت عديلاالفئـات، بل عمـل على شمل فئـات أخرى، بتـطبيق أحـكام هذا القانـون فأصدر ت

مـادة من مفهوم الموظف العـام، بموجب الم، ووسع 1975( لسنة 73بموجب القانون رقم )

 الأتي: نصت على والتي( مكرر ( 229الأولى منـه وبالتـحديد في فقـرة ) إضافة المادة )

( يعد أيضا 17( من المادة )4مع عدم الإخلال بتعريـف الموظف العمومـي الوارد في البـند )

 في حكم الموظف العمومي:

تارين و مخة أو المحليـة، سواءً كانوا منتخبين أرؤساء وأعضاء الهيئـات النيابيـ -أ

 .أخرىبأية طريقة 

 اللجان الشعبية. وأعضاءرؤساء   -ب
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ــدير الإدارةمجــالس  وأعضــاءرؤســاء  -جـــ ــو، ومــديرو الإدارة، وم  ومســتخدمو وموظف

 إحـــدىالشـــركات، والمؤسســـات العامـــة، والجمعيـــات، والمنشـــآت، إذا كانـــت الدولـــة أو 

 .(1)لعامة تساهم في رأسمالهاالهيئات أو المؤسسات ا

  :ف العام في قانون الخدمة المدنيةثانيا: تعريف الموظ

سنة ل( 55)نصت الفقرة )ب( من المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية السابق رقم     

مجموعة من الواجبات، والمسؤوليات : )بأنهام على تعريف الوظيفة العامة 1976

خدمة المواطن، وتحقيق الصالح العام، ولها درجة من والاختصاصات(، تهدف إلى 

ها بتعريف ( المـرفق واكتـفت الفقـرة )ج( الـتي تلي1الدرجـات المبينـة بالـجدول رقم )

 .(2)(البند السابق فيالوظائف المشار إليها  إحدىالموظف على أنه: )كل من يشغل 

( 5المادة ) ة العمل فقد حدد بموجببشأن تنظيم علاق م2010( لسنة 12أما القانون رقم )    

، ولياتؤمن الاختصاصات والواجبات، والمس مجموعة: )نهاأمنه الوظيفة العامة على 

 (.، لها رقم بملاك الوحدة الإداريةوالصلاحيات

 .(3)الوحدة الإدارية ( 34 أما الموظف فهو: ) كل من يشغل إحدى الوظائف بملاك

 :م1979( لسنة 2رقم ) الاقتصاديةقانـون الجرائـم  ثالثا: تعريـف المـوظف العـام في

ي فوسع تمن خلال الإطلاع على الفئـات الواردة في هذا القانـون، يظهر أن المشرع     

ذلك وتحديد مدلول الموظف حماية منه للمنفعة العامة، وحرصا منه على المال العام، 

يق في تطب عـامه: ) يقصد بـالموظف البموجب المـادة الثانيـة من القانـون التي نـصت على أن

 ، أوناتلأمااأحكام هذا القانون، كل من أنيطت به مهمة عامة، في اللجان، أو المؤتمرات أو 

ـات، و الشركم، أالبـلديات، أو وحـدات الإدارة المحلية، أو الهيئات الخاصة ذات النفع العــا

ً مـو ، سـواء كـان عضـوا أوأو المنشـآت، التي تـساهم في رأسمالها هذه الجهـات أو  ظفـا

 ً ً أو عـاملاً  منتجا ً  ، دائما عقود رروا الك مح، بمقابل أو بدون مقابـل، ويدخل في ذلأو مـؤقتا

 والمحكمون والخبراء، والمترجمون، والشهود أثناء قيامهم بواجباتهم (.

 المطلب الثاني

 التعريـف القضائي للموظف العـام

فهوم ضح مبحثـه من نصوص قانـونية لـم يـكن من بيـنها ما يـو بالنـظر إلى ما سبـق    

 ة ممن لالعاميـميـزه عن غيـره من العاملين لدى الجهات الإدارية ا ما الموظـف العـام ولا

اد إير يتمتعون بهذه الصفـة، وهـذا الموقف يـعد طبيـعيـا، إذ ليـس من شـأن المشـرع

 ، ولمـاـادةعـل إن هذا الأمر متروك للفقـه والقضـاء التعريفات والمصطلحات القانونيـة، ب

لين م العاميحك كان تحديـد مدلول المـوظف العام ينطوي على أهمية بالغة لتحديد القانون الذي

ة، لقانونياعهم لدى الدولة، وتـعيين القضاء المختـص بالنـظر في المنـازعات المتعلقـة بأوضا

 . ؟(4)اريهل القضاء العادي أو القضاء الإد
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ي لصادر فها الذلك تولت المـحكمة العليـا تحديـد مدلول المـوظف العام، وعرفته في حكم    

لة ه الدوتدير إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عامم(، بأنه: )الشخص الذي يعهد 24/1/1971)

وق حق ا منأو تشرف عليه، ومن ثم تسري عليه جميع قوانين ولوائح الخدمة المدنية بما فيه

 .(5)وواجبات(

اء ن القضـي، أيفهم من هذا التعريف ومن التـطبيقات التي استـقر عليـها القـضاء الليـب    

ظفا ة موعتبـار العامل لدى الجهـات الإدارية العاميشترط وجوب تـوافر شروط معينـة لا

 عاما، ومن ثم يسهل تمييزه عن غيره من العاملين لدى الدولة، وهذه الشروط هي:

 ولا: أن يشغل الموظف وظيفة دائمة:أ

ستقرار الا مفاد هذا الشرط أن تكون الوظيفة التي أنيطت بالشـخص المعيـن تتسم بطابع    

في  درجتوالاستمرار، أي أن لا تكون عارضة أو موسمية، وتعتبر الوظيفة دائمة متى ما أ

ت ف العامة، ذاملاك الوظائف، أي في الجدول المتضمـن للتسلسـل الوظيـفي للوظائ

 الدرجات المحددة للوحدة الإدارية.

     ً ً  وبذلك لا يعد موظفا وإنمـا هـو  كـل مـن يعيـن بصفـة عارضـة، غيـر مستـقرة، عامـا

وحده  عاديبمثابة عامل عادي، يخضـع للقواعد المقـررة في قانون العمل، ويختص القضاء ال

 ت عمله.بالفصل في المنازعات التي تنشأ بينه وبين جها

م والتي 1976ة ( لسن55( مـن قانـون الخدمـة المدنيـة رقم )29وهذا ما أقرتـه المـادة )    

يتـم و ،ةللقيـام بالأعمـال العارضـة أو الموسميـ ـت على أنـه ) يجـوز تعيين عمـالنص

لتي بط االتعييـن بـقرار من وكيل الـوزارة، أو رئيـس المصلحـة، وذلك كله وفقا للضوا

 لعمل (.انون حددها وزارة العمل أو الخدمة المدنية، وتسري في شأن هؤلاء العمال أحكام قات

يمومة  بدوسواء طالت فترة عمل أم قصرت، فإن العبـرة هنـا تكون بديمومة الوظيفة لا    

د ان قشغل الموظف لها، فالموظف الذي يعهد له بوظيفة دائمة، هو موظف عام حتى وإن ك

جهة ها للوظيفة بمقتضى عقد استخدام، نص فيه على مدة محددة يجوز بانقضائالتحق بهذه ا

 .(6)الإدارة الاستغناء عن خدماته (

أجاز ذلك  م1976( لسنة 55وهنا تجدر الإشارة إلى أن قانـون الخدمـة المدنيـة رقم )    

 أو أجانب ( منه والتي نصت على أنه: ) يجوز عند الضرورة تعيين ليبيين28بموجب المادة )

 ـصدر فيحة تبعقود تحدد فيها مرتباتهم، أو مكافآتهم، وشروط استخدامهم الأخرى، طبقا للائ

لذي لا القدر ااه بهـذا الشـأن، وتطبـق عليـهم أحكـام هـذا القانـون واللوائـح الصـادرة بمقتض

 يتعارض مع أحكام اللائحة المذكورة (.

في السابـق اقتصر على العنـاصر المغتربة وبما  وإن كـان تطبيـق نـص هـذه المـادة    

يتوافق وحالة الضرورة لسد العجز من العناصر المؤهلـة محليا سـواء في قطاع الصحة أو 

جراء هو القاعدة فـي ونة الأخيرة، أصبح هذا الإ، إلا أنـه في الآالتعليم العام أو الجامعـي

مساعـدة، وأعضـاء هيئـة التـدريـس شغـل الوظـائف مـن المـهن الطبـية والطبيـة ال

ئف العامة انه أصبح وسيلة من سائل شغل الوظإمغتربة، بل  بالجامعات وبعناصر ليبية أو
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 والتيم بشأن علاقات العمل 2010لسنة  12( من القانون رقم 126أقرته المادة ) طبقا لما

 بطريق التعيين أو نصت على أنه: يكون شغل الوظائف الشاغرة بملاكات الوحدات الإدارية

التعاقد مقتصرا على حالة  لم يعد وبهذا ،النقل الإعارة أو الندب أو الترقية أو التعاقد أو

 الضرورة. 

مدنيـة دمـة الالخ يستفــاد ممـا تقـدم أن كل مستخـدم أنيـط بـه عمل دائـم ويحكمـه قانـون    

و أارض م يعـهد إليه بـعمل عواللوائح الصادرة بمقتضاه هو موظف عـام، وأن كل مستـخد

 ً ً  موسمي ولا يخضع لأحكام قانـون الخدمـة المدنيـة لا يعتبر موظفا  القضاء ختصي، ولا عاما

ق في يطب الإداري بالفصل في منازعاته الوظيفية، وإنما يختـص بها القضـاء العادي الذي

 شأنه قانون العمل.

 :رسميظف بالوظيفة بناء على تكليف ثانيا: التحاق المو

ً يشترط لاعتبار الشخص موظف     ً عام ا لشروط ، با: أن يكون التحاقـه بالوظيفـة العامـةا

تخويـل بلـة والأوضاع المقررة قانونا لشغلها، أي قيام الجهة المختـصة بالتعييـن في الدو

خدام است الموظف بممارسـة مهـام الوظيفـة المعين بها بموجب قـرار إداري أو إبرام عقد

قيام تولى الـن ي(، ومـن ثم فإن منتخابكالا، أو أي طريقة أخرى يعتـمدها القانـون لـذلك )معه

 ً ا، ولا له بمهام وظيفـة عامـة دون حصولـه على موافقة من الجهة المختصة بذلك يعد غاصبا

 ً ً  يكتسب صفة الموظف العام، كما لا يعد موظفا قرار  موجببمن تقلد مهام وظيفة عامة  عاما

ر ومن ذلك أيضا من تمكنه جهة الإدارة من شغل وظيفة عامة قبل صدور القرا معيب،

ً (7)الواجب تعيينه بمقتضاه ً  ، كما لا يعـد موظفا ه أو ة بعد إقالتمن زاول مهام وظيفة عام عاما

 .(8)فصله منها

دارية ت الإومن الجدير بالملاحظة في هذا الشأن أنه نتيجة لعيب في جملة من الإجراءا    

م مها تأخر إصدار قرار التعيين في الوقت المناسب، يتم تمكين العناصـر من مباشـرةو

قود عديد تـج إجراءاتوظائفهم قبل صدور قرار التعيين، وكذلك الحال يظهر في تأخر إتمام 

دة حمن  مع استمرار أصحـابها في العمـل بوظـائفهم، فهـل عسى أن يـخفف هذا الاستخدام

هة ن جأطالما  فهم موظفيـن بقرارات وعقود حكميةن وغاصبيـن، إلى وصاعتبـارهم منتحليـ

 ً  من قيامهم بمهام وظائفهم المنـسبين إليها. الإدارة لا ترى مانعا

 في صفـةيـض وقد ابتدع القضـاء الفرنـسي نظريـة المـوظف الفعـلي أو الواقـعـي، لكـي    

ة وتأسيسا على فكر ،(9)ار معيبمن تم تعيينه بقرمالشرعية على التصرفات الصادرة 

ر لا مظهنه توفر له فعإ، حيث الفعليين الموظفينالأوضاع الظاهرة يعتبر هذا الشخص من 

توضيح من ال ولمزيد ،قانونيوكأنه يشغل الوظيفة على نحو  أوبد ،الوظيفة العامة فيالتعيين 

 :تيللآهذه النظرية ومجال تطبيقها وفقا  فيماهية الموظف الفعلي  سنعرض

 ماهية الموظف الفعلي: -أ
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الموظف الفعلي هو الذي يقوم ببعض الأعمـال دون أن يـصدر قرار بتعيينه، أو صدر    

 ً ، وإن كـان مقتضى الأصـل العـام أن تبـطل أعمـاله لصـدورها عن القرار وكـان معـيبا

اته سليمة شـخص غير مختـص، أو مغتـصب للسلـطة، إلا أن القضـاء الإداري اعتبر تـصرف

ً  ،في الظروف الاستثنائية والعادية على السواء لاستمرار سير المرافق العامة بانتظام  ضمانا

للجمهور الذي يتعامل مع الإدارة ولا تمكنه الظـروف من معرفة حقيقة  وحماية ،واطراد

 تبين ذلك: الآتيةالموظف الذي يتعامل معه، والتطبيقات 

 لاستثنائية:تطبيق النظرية في الظروف ا -ب 

ق، لمرفاتتمثل صورة الموظف الفعلي في حال ما وقعت ظروف استثنائية تهدد سير عمل     

اديين الع كقيام حرب، أو ثورة، أو كوارث طبيعية، ففي هذه الظروف قد يحـل بـعض الأفراد

مرفق ر المحل الموظفـين العاملين بالـمرفق في ممـارسة المـهام الضروريـة لتأميـن سيـ

 تكون الأعمال الصادرة منهم مشروعة.ف

 

 

 

 

 تطبيق النظرية في ظل الظروف العادية: -ج

 (الظاهر)نظرية الموظف     

ئف لوظااوتظهر في حال ما إذا تم تعيين أحد الأشخاص على نحو غيـر قانوني في أحد     

ـوظف الم العامة ويـقوم هـذا الـشخص بمـزاولة اختـصاصات هــذه الوظـيفة، وتـزول صـفة

، تهروعيإلغائه بـحكم قـضائي لعدم مشب التعيين أو عـن الشـخص برجوع الإدارة في قرار

حيث  هرة،فهـذا الشـخص يعـتبر من الموظـفين الفـعليين، تأسيسا على فكرة الأوضاع الظا

 يـشـغل أنـهوبدأ في أعـين الكـافـة وكـ ،ظهر التعيين في الوظيفة العامةتوافر له فعلا م

شروعـة مـها بيـفة على نـحو قانــوني، على خلاف الحقيقـة وتعتبر الأعـمال التـي قـام وظـ

ة ا صـادرأنهكوتعتبر  ،طالـما أنــها لم تـكن مشـوبـة بأحـد أوجــه عـدم المشروعية الأخرى

لتي وذلك ضمانة لمصالح الغير ا ،من موظف تم التحاقه بالـوظـيفة عـلى نحو قانوني

 أعمال الموظف الفعلي. ببطلانر إذا ما سلمنا تتعرض للأضرا

 ثالثا: التحاق الموظف بمرفق عام تديره الدولة أو تشرف عليه:

ً عتبار الشخص موظفيشترط لا     ً عام ا اشرة ر مبأن يقوم بالعمل في خدمة مرفق عام يدا ا

ص عن طريق أحد الأشخاص المعنوية العامة، أي يدار بواسطة الدولة، وهي أهم أشخا

 ص أو أنلمختالقانون العام، ويمثـل السلطـة المركـزيـة مجلس الوزراء أو الوزير النوعي ا

ات لهيئامن  أةالإدارة المحليـة، أو بواسطة هييدار المرفق بـواسطة وحـدة مـن وحـدات 

 العامة كالجامعات والمستشفيات.
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لعضـوي ام ديـد المفـهويز المرفـق العـام عـن المرفق الخـاص يتـضح مـن خـلال تحوتم    

تي ة الفة وشكل الهيئ، حيـث إن المفـهوم العضوي يركز على صوالمفهوم المادي للمـرفق

فإن  لعامةا الاعتباريةتتمتـع بالشخصيـة  أةفعندما يدار النشاط من قبـل هي، تدير النشاط

ً المرفق يكون عام ـق لا ن المرففـإ صةلخاا الاعتبارية، أما إذا كانت الهيئـة تتمتـع بالشخصية ا

 .يكون كذلك

 

 ف تنفيذستهدأما المفهوم المادي فهو يركز على مـوضوع النـشـاط، فإذا كـان النشـاط ي    

ذا ا أما إعام سياسة الدولة وإشباع الحاجات التي تقتضيها المصلحة العامة، فإن المرفق يكون

 يكون لا فقمـادي فــإن المـريق الكـسب الاستهدف النشاط إشبـاع الحاجـات الخاصـة وتـحق

لشخصية ئة بابوجـوب تمتـع الهيعـاما، وقـد أخـذ القضـاء الليـبي بالمعيـار العضـوي، أي 

 عتبار الموظف في هذا المرفق هو موظف عام.عتبارية العامة، لاالا

 

 

 المبحث الثاني

 طبيعـة علاقـة الموظف العـام بالمرفق العـام

 تقسيم:

ا اولتهتحقق فيه شروط مزتعمله يؤدي واجبات ومهام وظيفية، لموظف بما يلتحق احين    

لموظف ذا اابتغاء حصوله على الحقوق المقررة المادية والأدبية لها، في ظل علاقة تربط ه

ً بجهة العمل المدرج بملاكها تلك الوظيفة، والباحث عن هذه العلاقة يجد تنازع  اً هيفق ا

ً وقضائي السلطة ولعام فـي تكييـف العلاقة القانونية بين الموظف ا، حول اتجاهيـن رئيسيين ا

  لعلاقـةذه اخـر يـرى أن هقة تعاقديـة صرفة، فـي حين أن الآالعامة، الأول يرى أن العـلا

ي ن ذلك فيـا، ويمـكن بوائـحقائمة على عمل قانـوني تنـظيمي عـام، تـحدده القـوانيـن والل

 المطلبين التالين:

 .الموجهة إليه والانتقادات التعاقديالتكييف  المطلب الأول:

 .والنتائج المترتبة عليه اللائحيأو  التنظيميالتكييف  :الثانيالمطلب 

 

 

 المطلب الأول

 الموجهة إليه والانتقاداتالتكييف التعـاقدي 

الذي يرى بـأن علاقة الموظف بـالإدارة  الاتجاهساد لدى الفقه والقضاء في بداية الأمر     

 ،قة تعاقدية، وأن الموظف في مركز قانـوني تعاقـدي، أساسه عقد يربط طرفي العلاقةعلا

الإدارة من جهة والموظف من جهة ثانية، وقد ذهب بعض مـن الفـقهاء إلـى تصوره بـأنه عقد 
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، ومقتضى هذه الرابطة التعاقدية أن يكون الموظف قبل (10)إذعان، أو عقد من نوع خاص

اص يحكمه قانون العقد، فـلا تستـطيع الإدارة أن تـمس هذا المركز أو الإدارة في مركز خ

خر في الرابطة التعاقدية، وأن هذا لأنه الطرف الآ ؛فقة الموظف نـفسهتعدل فيه إلا بموا

ً  واحـداً  المنطـق يؤدي إلـى اختـلاف في مـراكز المـوظفين، ولـو كـانوا يـؤدون عمـلاً   وفـقا

ً لعقودهـم، وإلـى السمـ لهذا  اح للموظـف بفسـخ العقـد من ناحيته في الأحوال التي يجيزها، ووفقا

ً التحليل وصف هذا العقد بأنه عقد وكالة، إذا كـان الع وعقد  ـمـل المنـوط بـالموظـف قانونـيا

أحيانا بأنه من العقـود غير  ت  ع  إجارة أشخاص إذا كان الموظف يقوم بعمل مادي، ونُ 

لـدى رب  كان الـوصف فإن الموظف بـموجب هـذا العقد يـعد أجيـراً  ، ومهمـا(11)المسمـاة

 العمل، يلتحق بعمله بعد اتفاق مع الإدارة مقابل أجر معلوم.

ّ إو     ات قتضيب مصلحة الموظف على من كان هذا التكـييـف فـي صـالح المـوظف، ويغـل 

ين متـعاقدة الة العقـد شريـعالصالح العام، وحيـث إن المـصلحة العامة لا تـتـفق مـع قاعـد

لمـوظف ـن االتي تهيـمن عـليها عـقود القانـون الخـاص، فلا بـد من إرجـاع العـلاقـة بي

ة ي مواجهرة فلأن هـذه العقود تخول الإدا ؛عـقد مـن عـقود القانـون العـام والإدارة إلـى

دين قالمتعون أن يكون لالمتعاقدين معها امتيازات وسلطات واسعة لتحقيق الصالح العام، د

حديـد ـن تمعها حق الاعتراض أو طلب فسخ العـقد، كمـا أن هـذه الـعقود تـمكن الإدارة م

قيق مع تح ءميتلا بـإرادتها المنـفردة، وبـما هاإلغائشروط العقد وتعديل تلك الشـروط، وكـذلك 

 طلب أو ،ى ذلـكعل الاعتراضالصالح العام، ودون أن يكون للطـرف المقابل أي حـق في 

 .(12)فسخ العقد طالما أنه قبل منذ البداية العمل لدى الدولة

ها على أن عامةبالرغم من كل المبررات فإن الاتجاه المؤسس لعـلاقة الموظف بـالإدارة ال    

 ـه عـدةلـهت علاقة عقـديـة سـواء كان يحكمها الـقانون الـخاص أو القـانون العـام فقد وج

 تـي كانت على النحو الآتي:انتقادات وال

 :يف التعاقدي في ظل القانون الخاصالموجهة للتكي الانتقاداتأولا: 

قة ر متحقالعقد المدني غي لانعقادوالقبول المعتبرة شرط أساسي  الإيجابإن فكرة  -1

قرار  صدورفي عـلاقة الموظف بـالإدارة، وذلك لأن العلاقـة الوظيفيـة إنما تتم ب

ظف وإن لمـوقرار هو أسـاس التعيـين في الوظيـفة العامة وقبـول االتعيين، وهذا ال

ً  كان أمراً  فة ي الوظيفيين لتنفيذه لا يدخـل في عنـاصره الأساسيـة بـل إن التع لازما

ولا  مظهر القبول، ينتج آثاره بصدور القرار من جانب الإدارة، دون توقف على

 ي نطاق القانون المدني.نعقاده تلاقي إرادتين كما هو الحال فيشترط لا

2-  ً في أنه  إن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ومـا يتـرتب عليـها من نتائج تتمثل أساسا

لا يجوز تعديل العقد أو تبديله أو فسخه إلا برضـاء الطرفين، لا يمكن تطبيقها في 

كـز لأن السلطـة الإداريـة لهـا سلطـة تعديـل المر ؛لإدارة بالـموظفتنظيـم علاقـة ا

القانوني للموظف دون توقف ذلك على موافقته، والموظف بدوره لا يستطيع فسخ 
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 ً لتحقيق الصالح العام  العقد إذا مـا خـالفت الإدارة شـروط العقد، إذا كان ذلك لازما

 ً  لسير المرافق العامة بانتظام واطراد. أو لازما

 :ر فيالقانـون العام وتظه فـي ظل نتقادات التـي وجهت للتـكييف التعاقديثانيا: الا  

 إرادتي وافقتطالما أن العلاقة لازالت علاقة تعاقدية فإنـه من الضـروري لقيـامها   -1

رية أو لإداطرفي العلاقة، وتحقق الإيجاب والقبـول ســواء كانـت فـي ظـل العقود ا

 إثر نشأتـتي العقود المدنية، وهذا يتعارض مع طبيـعة عـلاقة الــموظف بـالإدارة ال

 صدور قرار التعيين من السلطة المختصة.

دل فـي ن تعالعقود إدارية كانت أم مدنية هي ملزمة لطرفيها، وإذا أرادت الإدارة أ -2

 و حـدوثأعها، بمـوافقة المتعاقد م إلاشروطها أو تقوم بإلغائها، فلا يجوز لها ذلـك 

ا بحق خطأ منه، أو حدوث ظروف تتطلب ذلك، مع الاحتفاظ للمتعاقد معه

خول التوازن المالي للعقد كلما كان لذلك مقتضى، كما أنه ي وإعادةالتعويض 

لاقـة ة العيتنـافـى مع طبيعـ ىوهـذا القبـول والرضـ ،فسخ العقدالمتعاقد حق طلب 

 عديلالتي تربـط المـوظف بالإدارة العامة والتي بموجبها تملك الأخيرة حق ت

 ً  .لعاماوانين واللوائح، وبما يتفق والصالح للق المركز القانوني للموظف طبقا

م ز بيـنهيـيـمبدأ المساواة بيـن الموظفيـن مـن حيــث الحقــوق والواجبــات دون تم -3

داري الإ لا يـتحقق فـي ظـل العـقد ،بسبب أنها مقررة بموجب قواعد عامة ومجـردة

ف اختلا ، الإدارة والموظف، حدوثالإرادتينإذ يتصور معه نتيجة شرط توافق 

ز وافـفي مراكز المـوظفين العاميـن من حيـث شـروط التعييـن والمـرتب، والحـ

 ع كلوالترقية وساعات العمل ... الخ، بسبب اختلاف نصوص العقود التي تبرم م

 منهم حتى وإن كانوا يقومون جميعا بنفس الواجبات.

 ،هبين طرفي ومتساويإن العقد يفترض تلاقي إرادتين في مركز قانوني متكافئ  -4

ما قوى بألا يتحقق في العقد الإداري حيث دائما الإدارة  ذات مركز قانوني  وهذا

، دائهأسن لها من سلطة عامة ذات سيادة خولها لها المشرع لتسيير المرفق العام وح

 بينما الموظف المتعاقد معها أقل منها في المركز القانوني.

 يرغو ةاستثنائيأنه يجب أن يتضمن شروط  الإداريإن من أهم معايير تمييز العقد  -5

 مألوفة، وهذا يتنافى مع عقود تولي الوظائف.

 

 

 

 المطلب الثاني

 التكييف التنظيـمي أو اللائحي والنتـائج المترتبـة عليـه
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 :اللائحي التكييف التنظيمي أو أولا:

ام وظف العالمللعلاقة بين  - تجاه التكييف التعاقديا - نتقادات التي وجهتنتيجة الا    

نـون ار القاي إطوالإدارة التابع لها سواء كان التعاقد في إطـار القانـون الخـاص، أو كـان ف

 العام.

ير طلبات سع متمإتجه الفقه والقضاء إلى نظرية التكييف التـنظيمي أو اللائـحي لاتفاقها     

نـي القانو ـامتعديـل النظ الـمرافـق العامـة بانتظـام واطـراد، وإقرارهـا لحـق الإدارة في

هم لأن راً ن نظللموظف العام، كلما اقتضى تحقيق الصالح العام لذلك، كما أن الموظفين العامي

وا تمتعييمـارسون وظـائف عامـة يسـاهمون من خلالها في تـحقيق الصـالح العام يجب أن 

تقـر الرأي ومن هنا اس، (13)بـقدر معيـن من الحقوق والضمانات بما يمكنهم من أداء وظائفهم

ـوانين الق ومؤدى هذه العلاقة أن لى أنهـا علاقة تنظيميـة لائحيـةعلى تكييف العـلاقة ع

ها ـؤولياتومس وهـي التـي تـحدد شـروط شغلهـا ،واللوائـح هي التـي تنشـئ الوظيفـة العامـة

لوظيفـة يـن في ا، وبذلك فإن قرار التعي(14)من يشغلهامواجباتها، بصرف النظر وحقوقها و

ً  العامـة لا ينشـئ مـركزاً  ً سابقو جوداً ع موللموظـف وإنـما هـذا المركز كان في الواق ذاتيـا  ا

 على قرار التعيين بموجب قوانين ولوائح.

هام لتـه لمزاومن الشـخص من أي بمـعنى أن قرار التعييـن لا يخلق الوظيفـة، وإنمـا يمك ّ     

لتي الأحكام اافة له بالتعيين في هذه الوظيفة يعني قبوله بالخضوع لكالوظيفة المعين بها، وقبو

 فمثل ما يكسبه حـقوق وواجباتوليـات، وؤها بما تتضمنـه من اختـصاصات ومستنظم

فعل  ابه لأيارتك منه بـهذه الواجبـات أو إخلالالحقـوق يلزمـه بالواجبـات، وبالتـالي فإن أي 

ً يتنافى مع تلك الالتزامـات سيك ة المختص لجهةافي تعـرضه للجزاء التأديبي من قبل  ون سببـا

 ً  .(15)القوانين واللـوائح هلما تحدد بذلك طبقا

قة ة هي علالعاماوقد استقر القضاء الليـبي في أحـكامه عـلى أن عـلاقة المـوظف بالإدارة     

إن ل )ث تقوذلك  حيإلى  أحكامهاوقد أشارت المحكمة العليا في العديد من  ،لائحية تنظيمية

 كلية أوالش من الناحيةرابطة الموظفين بالإدارة أبعد ما تكون من الرابطة التعاقدية سواء 

ه ل هذلأن العقود في شكلها تحتـاج إلى منـاقشات لتـحديـد شـروطـها ومث ؛الموضوعية

 لتعيين لااار المناقشات لا وجود لها في التعيين، كما أن تعيين الموظف يتم بمـجرد صدور قر

 .(16)(بقبول الموظف

يمي عام تحكمه القوانين واللوائح، وإن كان الأصـل في المركز القانوني للموظف أنه تنظ    

ن الرابطة تبدأ بمجرد صدور قرار التعيين ولا تنفصم إلا بـأحد الأسباب المؤديـة إلى نهاية أو

( لسنة 55ـون الخدمة المدنية رقم )( من قان28الخدمة، فإن الاستثناء ما جاء في نص المادة )

م، والتي أجازت عنـد الضـرورة تعييـن ليبييـن أو أجـانب بعـقود تحدد فيها مرتباتهم 1976

أو مكافآتهم وشروط استخدامهم الأخرى، طبقا للائحة تصدر في هذا الشأن، وتطبق عليهم 

يتعارض مع أحكام المادة أحكام هذا القانون واللوائـح الصادرة بمقتضاه بالقـدر الذي لا 

المذكورة، ومما جاء في هـذا النـص أن رابطـة الموظـف بـالوظـيفة تبـدأ بإبرام العقد وتنتهي 
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بنهايتـه، مما يترتـب عليـه في حـالة عـدم تـجديد العقد فقدان المـوظف للوظيفة أو بقاء 

 الوظيفة شاغرة عند عدم وجود الرغبة في التجديد من قـبل الموظف.

ه كان طبيقوهذا الأمر في تقديري ما جعل المشرع يحدده بحالة الضرورة كما أن مجال ت    

اصر لعنـامقتـصرا علـى العـنـاصر المغـتربة فقـط، إذ الضـرورة تقتضي سـد العـجز مـن 

ـذا همن  ونة الأخيـرة لا ينـظر إليـهر مغتربة، ولكن الأمر أصبح في الآالوطنية بعناص

ة ود محددبعق عتماد في شغل الوظيفة من العناصر الوطنيـةبـدأ التوجه إلى الا الجـانب حيـث

ـيم في تعلومجـال ال ،والطبية المساعدة ،المدة كما هو في مجال الصحة في الوظائف الطبية

 وظـائف أعضاء هيئة التدريس الجامعي.

للجنة ر اوجب قـراوبدأ العمل بهذا النظام في بداية الأمر بمركز طرابلـس الطبي بمـ    

الوطنيين  و.ر بشأن استخدام العاملين الوطنيين وغير 1374( لسنة 5الشعبية العامة رقم )

 بمركز طرابلس الطبي من ذوي المهن الطبية.

م(  بشـأن 2007و.ر ) 1375( لسنة 154أعقبه صدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )     

يـات مستشفوالطبيـة المساعـدة بال ،لمهـن الطبيـةلائحـة استخـدام العامليـن مـن ذوي ا

غل ـم في شن معهوالمرافق الطبية التعليمية والتدريبية، وبتطبيق هذا القرار علـى المتعـاقدي

لمادة ا( من الوظائف المذكورة، اعتبروا مستقيلين من أعمالهم السابقة طبقا لنص الفقرة )ب

ستخدم ار المإبرام التـعاقد مـع المستشفـى اعتبـ( منه والتي تنص على أنه: )يترتب على 5)

نـهاء انت إكمستقيلا من عملـه السابق بالمستشفى أو خارجه، وعلى جهة العمل السابـق أيـا 

 الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك(.

 واءظيمية سية تنإليه في هذا الموضوع هـو: لطـالما أن الرابـطة لائـح الإشارةا تجدر موم    

م لمستـخدمــل اعالتي تـفصل مـدة  الاعتباريةستـقالة الا لماذافـي السابـق أو فـي الـلاحق، 

كثيرين عل الجكـما أن هـذا الحكم  ؟لربطها ضمـانيا بالمـدة اللاحـقةوتحتـاج إلـى إجـراء 

 ريعةشيعتبرون المستخدمين تحولوا إلى مستخدمين بعـقود تطبق في شأنهم قاعدة العقد 

ً المت ً  نونبموجب القا مقرراً  عاقدين، والتي بتطبيقها تستطـيع الإدارة أن توقف حقا مـا ل وفقا

 ً ّ  جـاء بالعـقد حتـى وإن كـان مخالفا لعقـد انص  تشـريعي، ويتضح لنا ذلك من خلال لنـص 

م( 2009و.ر )1377( لسنة 418المعد طبقا لأحكام قرار اللجنـة الشعبيـة العامـة رقم )

 لى العقد.( منـه في شـأن التـشريعات المطبقة ع20ه والذي جـاء في المـادة )المشار إلي

ي رقم تماعتسري على هذا العقد فيما لم يـرد بشـأنـه نـص خـاص، قانون الـضمان الاج    

تنفيذ لعمـل باختياري، وبناء عليه أوقف عد الام، وتعديلاته عدا أحكام التقا1980( لسنة 13)

 مين الذين أنهوا المدة القانونية للتقاعد الاختياري.هذا الحق للمستخد

ونظـرا لعـدم مشروعيـة هــذا الحـكم تقدم الباحث إلى إدارة مسـتشفى الـزاويـة التـعليـمي     

بمـذكرة اعتراض على ذلك توافقت مع فـتوى إدارة القـانون المـوجه إلـى مديـر عام مستشفى 
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( بتـاريــخ 668ق ) - ع – ـبية طـرابـلس ذات الـرقـم عالـرازي للأمـراض النفسيـة والعص

 :ف، والتي خلص فيها إلى12/4/2010

ي رقم م بتعديـل قانـون الضمـان الاجتمـاع1985( لسنـة 8سريان القانون رقم ) -1

طبيـة م علـى الموظفـيـن بعقـود مـن ذوي المـهن الطبيـة وال1980( لسنـة 13)

 المساعدة.

مـوذج عقد ( مـن ن20دا أحكام التقاعد الاختيـاري ( للمـادة )إن إضافة عبارة ) ع -2

 الاستخدام مخالف للتشريعات ذات العلاقة.

مساعدة ة الولما كان تطبيق هذه اللائحة يقتصر على العاملين من ذوي المهن الطبية والطبي

 بالمستشفيات والمرافق التعليمية والتدريبية دون غيرها.

من  يرهماصر في وضع مادي من حيـث مرتباتـهم الشهريـة يفوق غالأمر الذي جعل تلك العن

 العاملين بالمرافق الصحية داخل القطاع، بالرغم من أنهم يؤدون الواجب نفسه.

م( بشـأن 2009و.ر )1377( لسنـة 418ولكن بصدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقـم )    

صحيـة ـق الـة المساعـدة بالمرافوالطبيلائحة استخدام العاملين مـن ذوي المهـن الطبيـة 

قود عوتبرم معهم  ،نضوى كل المهنيين في المرافق الصحية تحت لائحة استخدام موحدةا

 محددة المدة لشغلهم لوظائفهم.

لمدنية السابق  ا( من قانون الخدمة 28ن كانت هذه اللوائح صادرة تطبيقا لنـص المـادة )إو    

عتـمد اقانون علاقات العمـل قد  إصدارمسيـحي بشأن  2010 ( لسنة12فإن القانون رقم )

سنـة ( ل18القانون رقم ) أنالتعاقد كطريقة من طرق الالتحاق بالوظيفة العامة، في حيـن 

حاق لالتل مسيحي بشأن التعليم لم ينص على هذا الاختيار بل جعله الطريقة الوحيدة  2010

 .(17)بوظيفة عضو هيئة التدريس الجامعي

هذا  ـالما أنطإن العلاقة تكون تنـظيمية لائـحيـة بيـن المـوظف والإدارة  خلاصة القول    

ها لتـحق باـان الموظـف يخضـع للقوانيـن واللوائـح ذات العـلاقة بالوظـيفة العامـة، سواء ك

لك ع لتن العلاقة عقدية إذا لم يكن الموظف يخضأستخدام، وبموجب قرار تعيين أو عقد ا

 نين واللوائح بل يخضع لشريعة العقد.القوا

 ثانيا: النتائج المترتبة على التكييف التنظيمي أو اللائحي:

رة ـاشح مبيستمد الموظف العام حقوقـه وواجبـاته من نصـوص القوانيـن واللوائـ -1

 اطلاً بر بتفاق بين الإدارة والموظف على مخالفتها، ويعتـوعليه فإنه لا يجوز الا

 يةـشروعالم لأنه ليس لـه أيـة قيمة قانـونية ويتـعارض مع مبـدأ ؛تفاقمثل هذا الا

ركز الم تـفاق التـعاقدي لا يـمكن أن يـؤثر علىالموضوعية، الذي يقضي بـأن الا

مـقررة ة اللـذلك فـإن قبـول المـوظف بـدرجة أقل من الدرجـ التنظيمي. وتـطبيقـاً 

ً قبـل وضينـه لأ ؛ولا يعتـد بـه باطـلاً لمؤهله أو لمرتب أقـل لا أثـر لـه، إذ يـقع   ـعا

 ً  . (18)للقوانين واللوائح مخالفا
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ً كما أنه لا يجوز للإدارة الا  ر له فيمقر أكثر مما هو تفاق مع الموظف على منحه حقوقا

 لأنها تعد قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام. ،القوانين واللوائح

 لاويلة طلقانون لأحد الموظفين، ولو لمدة وكذلك فإن سكوت الإدارة على وضـع مخـالف ل

 ً ً  يعطيه حقا  في هذا الوضع. مكتسبا

 :مباشر من تاريخ العمل بها م رجعية القوانين وتطبيقها بأثرعدقاعدة  -2

لى ـعديل عالت تطبـق هذه القاعدة عند تعديل النـظام القـانوني للـوظيفة العامـة فيـسري

ا ي لم، ولا يـسري بأثـر رجعة حـال صـدورهموجودين في الخدمالموظفين العامين ال

ة ام نتيجالع من شأنه المساس بالمراكز القانونية الذاتية التي تـكون قد تحققت للمـوظف

ا فـي حـال شغل النتـيجة لا تـجد مـجاله هـذه، إن (19)لتطبيـق النظـام القانونـي السابـق

طلوبة الم دارة تعديـل الشـروطالوظائف بموجب عقود محددة المـدة إذ يمـكن لجهـة الإ

حـكام ألال لشغل الوظيفة، وتبدأ في تطبيقها ببداية تـجديد العـقد، ويـظهر ذلك مـن خ

الذكر  ( سالفتي418، 154لائحتي استخدام العناصر الطبية والطبية المساعدة رقمي )

ارسة م( أقرت مزايا مالية للعناصر الطبية المساعدة، وسمحت لهم بم154فاللائحة )

سمح لهم ( اللاحقة لها، لم يـ418وظائف معينة، وعند تعديل الشروط بموجب اللائحة )

ج عنـه ا نتلمؤهلاتهم وصنفوا على وظائف أقل منها، مم بمزاولة وظائفهم السابقة وفقاً 

ضع هذا الووا بإما أنهم لـم يرضـ :م ووجـدوا أنـفسهم أمـام خيـارينإنقـاص فـي مرتـباته

م يكن ن، ولوإمـا أنـهم يرضـون مرغمي ،قودهم وبالتـالي يفقدون وظـائفهمعولم يوقعوا 

 لأنها انتهت بانتهاء عقودهم السابقة. ؛لهم حقوقهم المكتسبة

ل قبو قرار التعييـن فـي الوظيفـة يـرتب آثاره بمـجرد صدوره بصرف النـظر عن -3

 الموظف أو رضائه،

 ف في مركز قانوني عام، ومن ثمإذ يترتـب علـى صـدور القـرار وضـع الموظـ 

ائح اللوخضوعه للقـواعد والأحـكام الخـاصة بالمـوظفين والمقررة بموجب القوانين و

 الصادرة في هذا الشأن.

ظيفة لى وللإدارة الحق بما تمـلكه مـن سلـطة نـقل المـوظف من وظيفته الأصلية إ -4

ن أدون راض منـه ود أم خارجـه دون اعـتـأخرى، سـواء داخـل المرفـق الواحـ

ي و فـيكـون للموظـف الاحتـجاج بحـق مكتسـب فـي تقلـده وظيـفة دون غيـرها أ

 ضيـاتخـر، شـرط أن يـكون النـقل لمقتـآرسة وظيـفة فـي مكـان معيـن دون مما

يث حمن  المصلحـة العامـة، وأن لا يؤثـر النقـل على المـركز القانـوني للموظف

 لأقدمية.المرتب أو الدرجة أو ا

5-  ً على سير عمل المرفق العـام بانتـظام واطـراد، لا يستطيع الموظف ترك  حفاظا

ما بـأدائها حتـى تـاريخ واجباته الوظيفية بمجرد تقديم طلب استقالة، بل يظل ملز

( من قانون 108ستقـالة وإلا عـرّض نفسـه للمساءلـة التأديبيـة. فالمادة )قبول الا
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( 2ستـقالة، ففي الفقرة )م، حددت أحـكام الا1976( لسنـة 55)الخدمة المـدنيـة رقم 

ـن تاريخ إبـلاغه بـقرار قبول منها نصـت علـى أن لا تنتـهي خدمـة الموظـف إلا م

 ستقالة.الا

لاقات عم بشأن 2010( لسنة 12( من القانون رقم )173وهو ما جاء أيضا في المادة )    

 فقاً ته وظف أن يستـمر في عمـله إلى أن تنتـهي خدمالعمل حيـث نصـت بأنه: )علـى المـو

 لأحكام هذه المادة(.

 ذاإعداد هبلقيام دفعت الباحث ل التيأحد الأسباب  هيوهنا أود الإشارة إلى أن هذه الفقرة     

العام  لمرفقامن خلاله يود التنويه بأنه قد يتعطل مبدأ الحفاظ على سير عمل   والذيالبحث 

نفيذ ت في رالاستقرايؤدى هذا إلى عدم  عند شغل الوظائف بطريق التعاقد إذ واطراد مبانتظا

ا، قيام بهقها الأخذت على عات التي حاجاتهم بإشباعسياسة الدولة اتجاه مواطنيها وعدم قيامها 

يعاد  نأمل أن والتيولازالت سارية المفعول  سابقاً  صدرتظل تشريعات  فيوإن كان هذا 

ات ذعنها حيال  صدر لطات دولتنا الجديدة كما يعاد النظر فيمافيها النظر من قبل س

( 217وأخص بالذكر بعض الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم ) ،الموضوع

كون محدد العقد ي أنبينت  التي( 5م بشأن لائحة الموظفين بعقود ومنها المادة )2012لسنة

قبل  إخطارمحدد المدة، ويجوز إنهاؤه بالمدة لفترتين، مدة كل منها سنة يصبح بعدها غير 

ون لعقد دمن الطرفين ا أي)وليس أنهى(  ألغىنهايته بثلاثين يوما، وذكرت المادة: وإذا 

 مرتبلمراعاة مدة الإنذار ألزم من أنهى العقد بأن يؤدى للطرف الآخر تعويضا موازى 

 ع لمضح بأن المشرمن خلال هذا النص يت ،منها الباقيالموظف عن مدة الإنذار والجزء 

ة ك مديفرق بين العامل والموظف العام وبين جهة العمل الخاصة والإدارة العامة وكذل

يوما(  60بـ ) ستقالة المحددةلمحددة للإدارة بالرد على طلب الايوما( والمدة ا 30الإخطار )

لى م( المذكور أعلاه، وأن التعويض المفروض ع2010( لسنة )12بموجب القانون رقم )

رار ستملاكجزاء لتخلى الموظف العام عن ا هنا قد حل محل العقوبة المقررة الثانيالطرف 

لحق يلذي ضرر اأن هذا التعويض وإن كان يكفي لجبر ال كما ،أداء واجب الوظيفة العامة في

حة لمصللوظيفته فهل يجزي ذلك عن توقف سير المرفق العام وتعطيل ا الموظف نتيجة فقده

 العامة.

 

 الثاني الفصل

 ماهيـة المرفق العـام والمبادئ التي تحكم سيـره

 

 تقديم وتقسيم:

قد ترى الإدارة لسبب أو لآخر أن تقوم بنفسـها لإشـباع حاجـة مـن الحاجـات العامـة، إذا     

أو أنها  ،رأت أن الأفراد لا يستطيعون القيام بها وإشباع المواطنين منها بوسائلهم الخاصة
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بالرغم من قدرة  ،ة العامـة تقتضـي تدخـلها للقيـام لإشـباع تلـك الحـاجاترأت أن المصلـح

الأفراد على إشباعها، وفي هذه الحالات يـأخذ نشـاط الإدارة في الغـالب صـورة المـرفق العام 

(. ونظرا 20على الأقـل إذا اتبـعت فـي إشبـاع تـلك الحاجات وسـائل القانـون العـام )

لبحث فإن الدراسة في هذا الفصل ستقـتصر على بيـان ماهية المرفق لمحدودية موضوع ا

 والمبادئ التي تحكم سيره وذلك في المبحثين التاليين: ،العام

 ماهية المرفق العام. المبحث الأول:

 مبادئ سير المرفق العام. المبحث الثاني:

 

 

 

 

 المبحث الأول

 ماهيـة المـرفق العـام

 

 تقسيم: 

قـانون ـادئ الومب المرفـق العـام بمثـابة الأساس الـذي قامـت عليـه نظـريات تعـتبر فـكرة    

ً  الإداري، لكونها مظهراً  ، (21) فرادة للأمن مظاهر تدخل الدولة لإشباع الحاجات العام رئيسيا

فقد )قوله:  داريويذكر الدكتور سليمـان محـمد الطمـاوي، في مـؤلفه الوجـيز في القـانـون الإ

جي، هم )دوسـمو: مـدرسة المرفق العام وعلى رأس –يق من كبار الفقهاء الفـرنسيين قام فر

لمرفـق ة واجيز، بونار( برد جميع نظريـات القانـون الإداري إلـى فكـرة الخـدمـة العامـ

اري هي الإد ن أساس جميـع نظريـات القانونإلفـقيه )جيز( مثلا ) العـام، ويضيـف فيقـول ا

فين، لموظالعـامة والـمرفق العـام، والاختصـاصات والسـلطات الممنوحة ل فـكرة الخـدمة

 رافقوالواجبات والتكاليـف المفروضـة على الأفراد، إنما الغرض منها ضمان سير الم

 .(22)العامة والقيام بالخدمة العامة (

 ويمكن توضيح المقصود بالمرفق العام وتحديد معاييره في المطلبين التاليين:

 .تعريف المرفق العام :مطلب الأولال 

 .العناصر المميزة للمرفق العام :المطلب الثاني
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 المطلب الأول

 تعريـف المـرفق العـام

 ام، علىالع اختلف الفقه في تعريف المرفـق العـام، فـركز البـعض فـي تعريفـه للمرفق    

ض ز البـعيـركلصـالح العـام، وا النـشاط الـذي يهـدف المـرفـق العـام إلـى تـحقيقـه وهـو

كبير  هب جانبما ذأو المنظمة التي تتولى القيام بهذا النشاط، بين أةخر في تعريفه على الهيالآ

ً ممنهم إلى القول بأن مـصطلح المـرفق العـام يـشكل كـلا مـن النشاط والمنظمة  ليه ع عا

 سنورد بعضها تباعا في البنود الآتية:

 دي للمرفق العام:أولا: المفهوم الما

ق المراف مثلةأويقصد به النشاط أو العمل الذي يمارسه المرفق تحقيقا للنفع العام، ومن     

 ل الجهةة وشك(، فمن هذه الزاوية لا ينظر إلى صف)التعليم، الصحة، الأمن، ... الخالمادية 

تهدف ط يسالنشاالتي تباشر النشاط، بل يتم التركيز على طبيعة وجوهر النشاط، فإذا كـان 

 ييره منم تستحقيق مصلحة عامة للمجتمع فإنه يـعد مـن قبيـل المـرفق العـام، حتـى وإن تـ

قبل شخص اعتباري خاص، أما إذا كان ذلك النشاط يستهدف إشباع مصلحة خاصة أو 

ع هة تتمتى جدارته إلتحقيق الربح المادي فإنه لا يعد من المرافق العـامة حـتى ولو عهد بإ

 .(23)عتبارية العامةلشخصية الابا

قول: ) كل ( الذي يDuguitومن الفقهاء الذين رجحوا فكرة المفهوم المادي )العميد ديجي     

ق ه لتحقيعن اط لا غنىنشاط يجب أن يكفله وينظمه ويتولاه الحكام لأن الاضطلاع بأمر هذا النش

ل تدخ ـمل وجـه إلا عن طريقجتماعي ولتطويره ولأنه لا يمكن تحقيقه على أكالتضامن الا

 السلطة الحاكمة.

 بقوله:  ( Andre de laubadereويعرفه الفقيه )دي لوبادير 

  ) إن المرفق العام نشاط تباشره سلطة عامة بقصد الوفاء بحاجة ذات نفع عام (.

 وبالأخذ بالمدلول الموضوعي يؤكد ) الدكتور سليمان محمد الطماوي ( بقوله:

دمة اء خام مشروع يعمل باطراد وانتظام تحت إشـراف الحكومـة بقصـد أد) إن المرفق الع

 .  عامة للجمهور، مع خضوعه لنظام قانوني معين (

 وقد عرف المرفق العام في سياق هذا المدلول )الدكتور توفيق شحاته( بأنه:

ن )كل مشروع يستهدف الوفاء بحاجات ذات نفع عام، وتعجـز المشروعـات الفرديـة ع

راد إلى أف د بهقيقه على وجه مرضي، فتتولاه الإدارة العامة، وتديره بنفسها مباشرة أو تعهتح

 . يديرونه تحت رقابتها(

 شلبي فيقول في تعريف المرفق العام: إبراهيمأما الدكتور منير 

ام وم ع، يقوم على إشباع خدمـة ذات مفهـه الدولةئعام هو كل مشروع تنشال )إن المرفق

 ظام واطراد، لا يقصد الربح، بل من أجل الصالح العام(.ويعمل بانت
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 ي ( إلىلطماواسليمان محمد  ذنا الكبير ) د.استأول: فإننا نذهب إلى ما ذهب إليه هذا يق وفي

 .الموضوعي لا الشكلي للمرفق العامالأخذ بالمدلول 

لمادي و اعي أويؤكد الدكتور كامل محمد ليلة هذا الاتجاه، موضحا أن المدلول الموضو    

 فعاً قق نوهو الذي يح ،هو الذي يتفق مع ما طرأ على فكرة المرفق العام من تطور وإشباع

 ً ة ي عامههـل التـي تمـارس النشاط  أةعامة، وذلك بصرف النظر عن الهيأو سد حاجة  عاما

ن ألـى عخاصة )كشركة أو فرد( تخضع للقانون الخاص  أةتخضع للقانون العام، أم أنها هي

  لمذكور.اط اتحـقق دائـما وفـي جميـع الأحوال إشـراف السلطة العامة وهيـمنتها على النشي

ول ـالمـدللفـرنسي بأما رأي القضـاء فـي الأخـذ بهذا المعيـار، فقـد أخـذ مجـلس الـدولة ا     

 نكو()بلا لى ذلك قـضيةقدم أحـكامه والمثـال عـأالموضوعي للتعرف على المرفق العام في 

مجلس  م ويظهر من خلال أحكام1955يناير//22، وقضية )تاليانو( الصادرة في م1873عام 

م، فق العالمـرالدولة الفرنسي قديمها وحديثها قد اعتـنـق المعيـار الموضـوعي لا الشـكلي ل

هة جوكثيرا ما كان يستخدمه للتعرف على القـانون الواجب التطبيق وبالتالي تحديد 

 .(24)التقاضي

 نيا: المفهوم العضوي للمرفق العام:ثا

فع ذا الن لنشاطالهيئة أو الجهة العامـة التي تمارس بعمالها وأموالها ا يقصد به المنظمة أو

 لنوعية.والوزارات ا ،لعضوية الجامـعات والمسـتشفيـات، ومن أمثلة المرافق ا(25)العام

 ل:الفقه المقارن والعربي أمثا وقد أخذ بهذا الاتجاه بعض من

من  امة تملكعمن الفقه الفرنسي الفقيه )هوريو( الذي عرف المرفق العام بأنه: ) منظمة     

  نتظم (.مـحو السلطات والاختصاصات ما يـكفل القـيام بخدمة معـينه تسديـها للجمهور علـى ن

العامة(  صـالح )المرافقفقد عرف الدكتور محمد وحيـد رأفت الم :ومن الفقه المصري     

أحد  ولة أالـدو إدارةالهيئات والمشروعـات التي تعمـل باطـراد وانـتـظام تـحت أنها: )ب

يام ور والقلجمهالأشخـاص الإداريـة الأخـرى المبـاشـرة، أو تحت إدارتها العليا لسد حاجات ا

 (.بأداء الخدمات العامة

 بي: )إنللياالإداري  أما الدكتور صبيح بشير مسكوني فقد جاء في مؤلفه، مبادئ القانون    

 أةو هيأارية نشاط تمارسه منظمة إدالفكرة الأساسية التي يقوم عليها المرفق العام هو أنه 

 ة(.العامة، يراد به إشباع الحاجات التي تقتضيـها المصـلحة العام للإدارةخاضعة 

 ويبين أن هذا التعريف ينطوي على عنصرين: عضوي ومادي.

ـن موعة أو المشروع )أي مـجم يأةه العضوي هو المنظمة أو الهعنافالمرفق العام بم    

 الخاضع أو ءهإنشاالتي تتولى الإدارة  ،والوسائل والإجراءات القانونيـة(الأشخاص والأموال 

 لها لتحقق به خدمة عامة.

وفي تحديد المفـهوم ذاتـه يرى كـذلك الدكتـور مـحمد عبد الله الحراري بـأن المفـهوم     

وي أو الـشكلي يـركز عـلى صفة وشكل الجهة التي تباشر النشاط، فإذا كانت هذه  العض
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عتبارية العامة فإننا الاالجهـة مـن الجهـات الإداريـة التابعـة للدولـة، أي مـن الأشخاص 

نكون أمام مرفق عام، أما إذا لم تكن كذلك فإنـنا نـكون أمـام مشـروع مـن المشـروعات 

التي تـمارس النـشاط   أةقـا لهـذا المفـهوم، هـي بالهيبـأن العبـرة وفـالخاصة، وأضـاف 

بـع الـدولـة وتتمتع تت أةـوضـوع النـشاط ذاتـه، فكـل هيبـصرف النـظر عـن طبيـعـة وم

عتبارية العامة هي من المرافـق العامة، حتـى وإن استهـدفت مـن نشاطـها بالشخصية الا

لا تتمتع بمثل هذه الشخصية  أةوكل هي ،إلـى المصـلحة العـامـة تحقيق أمر لا يمت بصـلة

عتبارية لا تعد من قبـل المرافـق العامة حتـى وإن استـهدفـت من نشاطها تحقيـق أمـور الا

 تتصل بالصالح العام.

دولة س المجل أنأما رأي القضـاء في تعريف المرفق العام وفقا للمفهوم العضوي فنجد     

ن ملـك ذ استخلاصأخد في بدايته بالـمدلول الـعضوي للـمرفق الـعام ويـمكن  الفرنسي قد

در عام ( الصـاBlancoفي قضيـة )بلانكو الفرنسيةالحـكم الصـادر مـن محـكمة التـنازع 

 . (26)م1873

مفهوم بال أما في ليبيا فإن القضـاء الإداري مـن خلال أحـكامه قديمها وحديثها، أخذ   

جوهر   علىلاالتـي تدير النشاط،  أةأحـكامه عـلى صـفة وشـكل الهـيعتـمد فـي وا ،العضـوي

باشرة مفي  النشاط ذاته، وذلك عند تحديده لمصطلح الوسائل التي تستعين بها تلك الهيئـات

 الأعمال المنوطة بها والوسائل هي:

يئة أن اله بـر، واعت) الموظف العام، والقـرار الإداري، والمـال العـام، والـعقد الإداري (

 عتبارية العامة.مرفق عام إذا كانت من الأشخاص الا

ـرافـق الم عتبـاريـة الخـاصة فـلم تكن عنـده مـنمـن الأشـخاص الا أةأما إذا كانت الهي

 .(27)العامة

 لرأيحاب امـا انتـهجه أصفي تحديد مفهوم المـرفق الـعام ووبالرغم من هذا التباين     

ات ع الحاجوتنو لتعدد يرى أنـه نظـراً  الباحثأن  إلاي الأخـذ بأحـد المفـهومين، والتطبيق فـ

ن سر له ميتي التي يتطلبها الإنسان فـي المجتمع الذي يعيش فيه، فإن إشباع هذه الحاجات قد

 ا مضطرةفسـهخلال أفراد المجـتمع نفـسه بعـيدا عـن تـدخل الـدولة، أو أن الـدولة تـجد ن

لقديمة الدول وظروفها، وهذا ما نطالعه من خلال ما كانت عليه ا لإمكانياتهافقا لإشباعها و

ي أمن عيش فـمـا يـكفي الحـاجات الأساـسية لسـكانها كال إلا الإمكانياتالتي لا تملك من 

 دولةال إمكانياتوسـلام، ووصـفت بذلك بأنـها دولة حارسة وعلى العكس من ذلك زيادة 

ات، حـاجنظريات سياسية معينة، ما جعلها تتدخل في العديـد مـن الالحديثة واعتناقها ل

 وضـمنت تقديمـها لسـكانـها، ووصـفت بأنها دولة خـادمـة أو ضامنة.

وتبعا لذلك فإن التطابق بين المفهوم العضوي والمـادي فـي المـرفق العام، إن كـان قائما     

في مجالات معينة  ذي تتـولاه مـحصوراً في ظل الدولة الحارسة التـي يـكون النـشاط الـ

 وتتولاه من خلال الهيئات الإدارية التابعة لها، فلم يعد قائـماً  ،والقضاء ،كالدفاع والأمن

 ً  ،للـمذهب الاشـتراكي لانتهاجهاالدولـة سيـاسـة التـدخـل أو  تباعافـي ظـل  وأصبـح منفصـما
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من الظواهر وفي هذه الدولة تبرز لنا العديد وظـهور ما يسـمى بالدولة الخادمـة أو الضامنة، 

نفـصام وعـدم التطـابق بين المفـهوم العضـوي والمفهوم المادي للمرفق التي يـكون فيـهـا الا

 العام والتي يمكن بيانها من خلال ما يلي:

نشاط لقيام بـة، لتدخل الدولـة في النـشــاط الاقـتصادي بإنـشاء مـا يسمى بالشـركات العام -1

 عتبارية العامة.ي إلا أنها لم تمنحها الشخصية الاقتصادا

قود المـرافق العـامة بموجب ع إدارةتولي أشخـاص عاديـيـن أو منـظمـات خـاصة  -2

 امتياز.

 .بحق الرمجال تحقي فيها من أموال قيام الجهات الإدارية العامة باستغلال ما يخصص ل -3

 -لثقافية ا -ة الخيري -كالجمعيات الأهلية  منظـمات خـاصة بقـصد تحقيق النفع العام إنشاء -4

 والرياضية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني

 العناصـر المميـزة للمرفـق العـام

ي يمكن للمرفق العام عناصر أو أركان تميزه عن غيره من المشروعات الخاصة، والت     

 أن نستخلصها من التعريفات السابقة وعلى النحو التالي:

 الدولة: هرفق العام تنشئالعنصر الأول: الم

لى عواء سمنها،  اعترافافي تصوري أن قيام الدولة بإنشاء المـرافق العامـة يستلزم     

 مستوى قومي أو محلي بأن هناك حاجات جماعية مـطلوب إشبـاعها عن طريق السلـطة

 ام.العامة، ويقتضي ذلك قيامها بإنشاء المرفق العام واستخدام وسائل القانون الع

ناصر قية العيـه بوبنـاء على ذلـك فالمـرفق العـام مشـروع تنشئـه الـدولة، إذا توافـرت ف    

 ً ت ما طبق إذا ، إذ أن الدولـة قـد تنـشئ مشروعـات لا تعتـبـر مرافـق عامـةالواردة لاحقا

فـراد الأ وسائل القانون الخـاص في إدارتـها، أسـوة بالمشروعات الخاصـة التـي يمـلكها

 ذلك عندما تدير الدولة دومينها الخاص.و
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     ً ً  عليه فإن كل مشـروع تنشئـه الدولـة يعتبـر مرفقـا رافق كام الملأح إذا ما أخضعته عاما

لمنـظمات ، وكل مشـروع ينشئـه الأفـراد أو ا(28)العامة، وللأساليب المتبعة في إدارتها

 تـى وإنـة، حه من المرافق العامتبـارعالدولة أي دور في إنشائه لا يمكن الخاصة ولم يكن ل

خاصة ت الستهدف الوفاء بحاجة تتعلق بالمصلحة العامة، كالـجمعيات الأهليـة، والمؤسساا

تـوفر تنه من الضروري لكل مشروع ليحقق غرضه لابد من أن إوحيث  .(29)ذات النفع العام

 يانه فيبيأتي سونية وهو ما نإلى الوسيـلة القا بالإضافةلـه الوسائـل الماديـة والبـشرية، 

 :الآتي

 :تيالآأولا: الوسائل المادية وتشمل 

 مجموعة ما يلزم المشروع من آلات، وأدوات، وأموال عقارية. .أ

صب كل مثـل عتلأنـها  ؛للازمـة للإنفاق على المشـروعأي الميـزانية ا :الأموال اللازمة  .ب

 .نشـاط إداري وكما هو معلوم بان الإدارة تعني الصرف

 ثانيا: الوسائل البشرية:

من  شئأني وتتمثل في مجموعة الأفراد المكلفين من قبل السلطة العامة، لتحقيق الهدف الذ

 تي:مهام المنوطة بها وفق التقسيم الآ، وتؤدي كل مجموعة  ال(30)أجله المشروع

 جماعة التوجيه والتنظيم: -أ

راف الإشـطط اللازمة للعمـل، وينـاط بها رسم السيـاسة العامـة للمشـروع، ورسم الخ  

 والرقابة على تنفيذه.

 جماعة التنفيذ: -ب

تنظيم ة الوينـاط بها وظـيفة نقـل الأوامـر، والقـرارات، والخـطط التـي وضعتـها جـماع

 تنفيذي.وال والتوجيه من الحيز النظري المتمثل في الأقوال والتصاميم إلى الحيـز العـملي

 ين والعمال(:جماعة العاملين )الموظف -ج

يسـعى   ي التـية هـوهـذه المـهم ،ويناط بهـا مهمـة تنفيـذ أوامـر الجـماعة التنفيـذية السابقة

 ـه.جـاتالمشروع إلى تحقيقها، وهي تنـحصر في أداء خـدمة عـامة للـجمهور وإشـباع حـا

 )أي تحقيق المصلحة العامة(.

 ثالثا: الوسائل القانونية:

 العـام ـي المـرفقالوسيلـة الماديـة والوسيـلة البـشريـة، فإن المشـروع فإلـى  بالإضافة     

قيام ى اليحتاج إلى مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم سير العمل به، وتساعده عل

ـر ـداث أثبإح بمهامه فيلجأ إلى استخدام أسـاليب القانـون العام فـي الإفصـاح عـن إرادتـه

وي لذي يحابأعمال الغير بإبرام العقد  الاستعانةالإداري(، أو في  رقانوني معين )القرا

عامة ة الاستثنائية وغير مألوفة في العقود المدنية، ويستهدف منه تحقيق المصلح اً شروط

ند علخاص اقواعد القانون  استخدامعتبارات خاصة د الإداري(، كما يمكنه أحيانا ولا)العق

 .(31)قيق الربحإنشاء مشروع خاص يستهدف منه تح
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ة ت السلطكان وإذا ما شجر نزاع أمـام قـاض حـول وجـود مرفق عام، فعليه التحقيق فيما إذا 

 على وللقاضي إذا ما كان هناك غموض في التعرف ،لعامة قد أرادت إنشـاء مرفق عـاما

ت مـاالهـدف الـذي تسـعى الإدارة إلى تحقيقه عندما تمارس نشاطا، أن يلجأ إلـى علا

ه مارستارجيـة للـتعرف على قيمة المشروع، وفيما إذا أراد أن يجعل من النشاط الذي خ

 ً ً  الإدارة مـرفقا سلطـة متـيـازات الابعض ، ومـن هـذه المـظاهر، منح المرفق عـاما

سلطـة و، كنـزع الملكيـة الخاصة للمـنفعة العامـة وسلطة الحجز الإداري، (32)العامـة

 ديـة لتنفـيذ قـراراتـه، وعدم جـواز الحجز على أمواله.استعـمال القـوة الما

     ً ً  وبالرغم من أن هذا العنصر يشكل جانبا كفـي ينـه لا لا أفي تحديد المرفق العـام، إ مهما

ئُ ته الدولة، ذلك أن الدولة قد وحده لإصباغ هذه الصفة لأي مشروع أنشأ ـع لا شاريم تنُْش 

ل في لحااا هو ، بل تستهدف منها تحقيق الربح المادي كمتهدف منها تحقيق المصلحة العامة

 قتصادية.المرافق العامة الا

 العنصر الثاني: المرفق العام يستهدف تحقيق النفع العام:

ـكون يأن  مما يضفي على المشروع صفـة المرفق العـام، أن يستهـدف النفـع العـام أي    

 جـاتعامـة، سـواء أكـانت هـذه الحـا غرضه سد حاجـات عامة مشتـركة وتقديم خدمـات

ات خدمـت العامـة والوالخدمات مادية، كتوفير الميـاه والكهرباء، ووسائـل المواصـلا

، ومن (33)ختلفةالم ، والتعليم بمراحلهنت معنويـة كتوفير الأمن و العدل للأفرادكا مالهاتفية، أ

ان على دم للسكا تقلـمرافق العامة إما أنهناحية أخرى فـإن الخدمات العامـة التـي تستـهـدفها ا

 حليـةالدولة، وتسـمى مرافـق م إقليممستوى محلي وفي حـدود نـطاق جغـرافي معين من 

، أو اتف بهااله كتزويــد مديـنة معينـة بالميـاه الصالحـة للشـرب، أو مـد خطوط الكهرباء أو

 علـىدم لكافـة المواطنيـن ووإما أنها تقـ ،تجميع القمامة، ومد خطوط الصرف الصحي

ـذه هتتمثل والمرافق القومية،  اسمالدولة، وفي هذه الحالة يطلق عليها  إقليممسـتوى عام 

صـال الاتالخدمـات فـي الدفـاع ضـد العـدوان الخـارجي والأمـن الداخلي، والجمـارك، و

كك ة، والسعبدالطرق المالخـارجـي والتـعاون الـدولي، وربــط الــمدن بـشبـكة الاتصالات، و

ون ح أن يكلصحياالحديدية، وبالرغم من هذا التصنيف لنطاق تقديم المنفعة العامة، إلا أنه من 

 للأخـذ عبرةلكل مرفق عام محلي أثاره القومية، ولـكل مرفق قومي أثاره المحلية، وتكون ال

أن يكون  يشترط البعضبل  ،(34)بـهذا المعيار هي بالمـستفيد المـباشر مـن المرفق المعين

أكمل  تؤدى على يمكن بغير المرفق أن تتحقق أو حاجة لا إشباعالغرض من إنشاء المرفق 

 .(35)وجه(

ومن الجدير بالملاحظة هنا أن عنـصر النفـع العـام الـذي يسعـى المرفـق إلى تـحقيقه لا     

قد ترى الإدارة في  يتعارض مع وجوب أن تكون الخدمات التي يؤديها للجمهور مجانية إذ

نتفاع ببعض الخدمات كالرسوم الدراسية، الأحيان فرض رسوم معينة مقابل الابعض 

والرسوم القضائية، ورسـوم الخدمـات العلاجـية، إن مثـل هـذا المقـابـل المـالي ليـس الغرض 
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ة منه الحصول على عوائد مالية وتحقيق الربح المادي بقدر ما هو سياسة تنتهجها الدول

بالإضـافة إلى تنظـيم  ،(36)لتوزيع الأعباء العامة بين كل من المواطنين والخزانة العامة

لا يشـترط في تحقـيق صـفة النـفع الـعام للمرافق  وأخيـراً  ،انتـفاع الأفـراد بهـذه الخدمـات

العامة أن تكون الخدمات التي يقدمهـا مرفـق مـا تسـتهدف إشـباع حاجـات كـافة سكان 

مدينة محددة، وقـد يقتصر على طائفة  دولة، بل يمكن أن تقتصر على سكان إقليم معـين أوال

أو فئة معينة من الأفراد ) كفئة ذوي الاحتياجات الخـاصة (، أو من يعملون في مهام أو فئات 

 معينة.

 خلاصة القول:

     ً ً  إن عنصر الـنفع العام يعد شـرطا نــصر ـذا العن هأـما لوجـود المرفق العـام، كـ أساسـيا

ها بي تقوم الت يكون له دور أساسـي فـي التمـييز بيـن المرافق العامة وأوجـه النشاط الأخرى

مدلول  حديدالإدارة لتحقيق مصالحها الخاصة، لذلك فإن عنصر النفع العام لا يكفي وحده لت

م ثمن العام و المرفق العام في وجود الكثير من المشروعات الخاصة التي تستهدف النفع

 ً  انه.ي بيللسلطـة العامـة وهو العـنصر الثـالث الآت وجب أن يكون المرفق العام خاضعا

 العنصر الثالث: خضوع المرفق العام للسلطة العامة:

 نه مرفقع بألقد تبين من خلال بحث العنصرين السابقين أنهما لا يكفيان لتحديد المشرو    

ُ الأول وجدنا أ عام، ففي العنصر ُ ش  نْ ن هناك مشاريع ت النفع  ا تحقيقمنه ا الدولة ولا تستهدفه  ئ

لهدف ن اات يـكوالعام، إذ أن ذلك يتوقف على إرادة المشرع الذي قد يقوم بإنشاء مشروعـ

ه حتى لسعى تأما العنصر الثاني وهو تحقيق النـفع العـام فهذا الهـدف  ،منها تحقيق الربح

ها شأن شأن لخـيرية التـي تستـهدف تـحقيق النـفع العـامالمشروعات الخاصة كالمـشروعات ا

لمرفق فة العدم خضوعها للسلطة العامة فلا يمكن اكتسابها ص المرافق العامة، ولكن نظراً 

 .تعتبر مشروعات خاصة ذات نفع عام العام، وإنما

 خاضعهمة مرافق عا يتحقق هذا العنصر عندما تكون المشروعات التي تعمل للنفع العام     

 لسلطةلفق إلغاء المراتكون الكلمة النهائية في إنشاء وتنظيم و، بمعنى أن للسلطة العامة

ً  عتبار المشروعلا يكفي لا، والعامة ً  مرفقا  سلطةالرقابة مجرد خضوعه لإشراف و عاما

الكلمة  ، بحيث يكون لها(37)الدولةعضوي بين المشروع و ارتباط، بل يستلزم وجود العامة

 . (38)فيما يتعلق بإدارته و تنظيمهالأخيرة 

ت م، وقاملعـاوتزول صفة العمومية إذا ما أنشـأت الدولـة مشاريـع بهدف تحقيق النفـع ا    

كات عض الشرية ببنقل ملكيتها بالكامـل للأفراد العاديين كما حدث في ليبيا بالنسبة لنقل ملك

ن قانوميـة خضوعها لأحكـام الالعامـة للعامليـن بها، ويتـرتب على زوال صفـة العمو

 الخاص.

 

 

 



 ية نونية والشرعمجلة العلوم القا              سير المرفق العام فيالموظف العام  أهمية دور

 

    

 109                                                                                      2012ديسمبر 

 

 

 

 المبحث الثاني

 مبـادئ سيـر المرفق العـام

 تقسيم :

ليه عيترتب  طنينإن الاعتراف من قبل الدولة وتبنيها القيام بإشباع الحاجات العامة للموا    

ى ة علدولت الـقيامها بإنشاء المرافق العامة، بالقدر الـذي يعـنى بـهذه الحاجات التـي أخذ

 متجددة صـورةلتـزايد الحاجـات يوما بعد يـوم وب عاتقـها أن تشـبعها لمواطنـيها، ونـظراً 

دى إلى ات فأومتطورة، أوجب على الدولة إنشاء العديد من المرافق العامة لإشباع هذه الحاج

دد لتعذا اه ،رىالزيادة الضخمة في عدد المرافق العامة من ناحية، وتعدد أنواعها من ناحية أخ

ضوع لك خوكذ ،لمجموعة مـن القـواعد المشـتركة في أنواعـها بالرغـم من خضـوع كل منـها

 واعهاأنف كل مرفق لـنظام قانونـي خـاص بـه، إلا أن هـذه المـرافق العامـة وعـلى اختلا

 ا.زم بهتخضع لنظام قانوني مشترك يتـضمن القواعـد القانونية العامة التي يجب أن تلت

فق المـرا ضـوعيأتي في مقدمة القواعد المشـتركة التـي تخضـع لها الـمرافق العامـة خو     

مبادئ  ، أوالعامة لمجموعة من القواعد تسـمى القـواعد التـي تـحكم سـير المرافق العامة

وقابلية  ادواطر بانتظام، وتتمثل هـذه في سيـر المرفـق العـام (39)سيـر المرافـق العامـة

 والتطوير، ومبدأ المساواة أمام المرفق العام.التعديل 

 ً  لخطة البحث في المطلبين الآتيين: وسيأتي بيانها وفقا

 .العام وقابلية التعديل والتطويرمبدأ دوام سير المرفق  :المطلب الأول

 .مبدأ المساواة أمام المرافق العامة وتطبيقاته :المطلب الثاني

 

 

 

 

 

 المطلب الأول

 لمرفق العام وقابلية التعديـل والتطويـرمبدأ دوام سير ا

 

ن سيـر المرافق العامة بانـتظام واطـراد يعتبر من أهم أعلى  الفقه منعقداً  إجماعإذا كان     

هـذه المـرافق لـم تنـشأ أصـلا إلا نتـيجة  تحـكم المرافق العامـة، ذلـك لأنالمبادئ التي 

عب على المواطنـين الاستـغناء بأن هناك خدمـات وحاجات ضرورية يصـ الإحساس

ً  ، وإن كانت الأهمية في سير المرافق العامة سيـراً (40)عنها ودون انقطـاع تكمن في  منتظما
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 ً أن تسـعى هذه المرافق إلى  أدائها لمثل هذه الخدمـات أو تلك الحاجات، فإنه من المهم أيضا

من  بشيءى الأمر ذلك وسنعرض مواكبة التطور والتقدم مما يجعلها قابلة للتغيير كلما اقتض

 التفصيل لمضمون ما تقدم في البندين التاليين:

 أولا: دوام سير المرفق العام:

ذه هانت كولما  ،لإشباع حاجات عامة أساسية للأفراد أنُشئلما كان المرفق العام قد     

رفق لما لسياسة الدولة، عليه فإنه من الضروري استمرار الحاجة باقية ومستمرة ومتضمنة

بر هذا ، ويعت(41)في إشبـاع هـذه الحاجـة أي ضـرورة سيـر المرفـق العام بانتـظام واطـراد

ة بيـعلأن ط ؛يحتاج تقريرها لنـص تشـريعي خـاصالمبدأ من المبادئ الأساسية التي لا 

عرض ها تالـمرافق العامـة تسـتـلزم ضـمان سيـرها باطـراد، فإذا توقفـت أو تعطل سيـر

 بعاد كلاست ع والنظام العـام لأضرار بـالغة الخطورة، وبناء على ذلك يجب تلافي أوالمجتم

 . (42)هذه المرافق أو تعطيلها عن أداء خدماتها إيقافما من شأنه 

 الوسيلةوية، ومن تطبيـقات هذا المبـدأ والتـي تظهر لنـا مـن خلالها أهمية الوسيلة البشر

 :الآتيةمظاهر لل افظة على تحقيقه المادية في المح

 

 

 تحريم الإضراب: -1

ون أن دمـن متنـاع عـن العمل مـدة مـن الزب هو اتـفاق بـعض العـمال على الاالإضـرا    

 ً ن مر م، وذلك بقصد إظهار استيائهم من أتنصرف نيتهم إلى التخلي عن وظائفهم نهائيا

 .(43)الأمور

ر سي ا يهدد قاعدةة هو أخـطر موالإضراب بهذا الوضـع لا سيـما في صورتـه الـجماعيـ

لا  ـرابوزاد مـن خطــورة الحـالة أن استـعمال الإض ،المرافق العامة بانتظام واطراد

يـة لتحقيق أغراض تتصل بالعمـل ولكـن في كـثير مـن الأحوال لتحقـيق أغراض سيـاس

 . (44)وطائفية 

دم المرفق العام، وعويترتب على الإضراب إغـلاق الطريق في وجه المنتفع بخدمـات 

 تمكينه من إشباع حاجاته، لذا درج المشرعون على تحريمه وتنظيمه.

عامة، فق الالإضراب الجماعي على الموظفيـن، والعمال في المرا منعوالمشرع الليبي بدوره 

 امتناع الموظف عن العمل. منعكما 

فردي ال لة الامتنـاعفقد تضمن قانون العقوبـات الليـبي نصوصا تفـرض العقـوبة فـي حـا

من  والجماعي عن العمـل، وكـذلك حـالة الـتـحريض على هذا الامتـناع، وعاقب أيضا

 (.239، 238، 237يعرض المرافق العامـة للخطر وذلك في المواد )

، ففي قانون العمل الليبي الصادر الليبي الإضراب في تشريعات العملالمشرع  منعكما     

ر الإضـراب على كل عامـل يقوم ظحي ( منـه على أنـه )80ادة )المـ م نصـت1962سنة 

ـر الإضراب النظـامي ظأو يعمـل بسد حاجـة عامـة كما يحبالخدمة في المرافق العامة، 
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( منـه فنـصت علـى 81. أمـا المـادة )(45)( والإضـراب الـذي لا يمـت إلى العمـل بـصلة

م فقد 1970( لسـنة 58قانون العمـل رقم ) وفي ،ضراب الذي يتعلق بمنازعات العملالإ

العامل إذا نسب إليه ارتكاب جنايـة أو جنحة  إيقاف( منه لصاحب العمل 81أجازت المادة )

 غير مشروع، أو التحريض عليه. إضراب

وقد  لعمـليتـعلق بمنـازعات ا( فقد بينـت الإضراب الـذي 152-151-150أما المـواد )    

 أنه لم قانون علاقات العمل إلا إصدارم بشأن 2010( لسنـة 12رقم )صدر مؤخرا القانـون 

دة الما من خلال الفقرة )ب( من إلايتبين من خلال الإطلاع عليه تناول موضوع الإضراب 

 ( في شأن منازعات العمل والتي جاء فيها:104)

 جراءاتإـع ميقبـل استيفـاء ج ر على العامليـن الامتنـاع عـن العمـل ولـو جزئيـاً ظويح )

 (. التوقيف والتحكيم المنصوص عليها في هذا القانون

ُ وقد   قم رمدنيـة ـة البموجب هذا القانون قانون العمل السالف الذكـر وكذلك قانون الخدم لغيأ

 م.      1976( لسنة 55)

ذلك ا وبل أصبح منضم محظوراً د الإضراب فبراير لم يع 17في ليبيا الجديدة بعد ثورة و

 م بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي الصادر عن2012( لسنة 56ر القانون رقم )بصدو

حق ( على أنه ي3ادة )الذي قضى في المم و6/11/2012وطني العام بتاريخ المؤتمر ال

ت رالمظاهيم االنقابات المهنية تنظياسية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السللمواطنين و

ة ق العاممرافأحكام التشريعات وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير البما يتفق مع مبادئ الدستور و

 .اطرادو بانتظام

 ستقالة:تنظيم الا -2

يقابله حقـه في ستقالة تعني إنهـاء خدمـة الموظف بنـاء على رغبته، وهي حق لـه الا    

الفقه ستقالة أساسه في الرابطـة الوظيفيـة للموظف العـام التي استقر عليها العمل، وتنظيم الا

والقضاء الإداريـان على أنهـا علاقـة تنظيميـة لائحيـة تحكمهـا القوانين واللوائـح لا قاعدة 

ستـقالة تعني إنهاء خدمة الموظف فإنها تؤثر في سير شريعة المتعاقدين، ولمـا كانت الاالعقد 

لشغل المرفق العـام خاصـة إذا حدثت فـي وقت غيـر منـاسب، وقبـل أن تستـعد الإدارة 

لذلك وجب تنظيمها على نحو يوفق بين الحفاظ على مبدأ دوام سير  ؛الفراغ الذي ينتج عنها

وحق الموظـف في تـرك الخـدمة، وعـلى هذا الأساس فإن  ،المرافق العامة بانتظام واطراد

ستـقالة بل بقبولها، فلا يتوقف قديمـه طـلب الاعلاقـة الموظـف بوظيفتـه لا تنفـصم بمجـرد ت

نهـاء العلاقة الوظيفيـة على رغـبة الموظـف الذاتيـة، وإنمـا يتوقف حدوث هذا الإنهاء على إ

القرار الصـادر من الجـهة الإداريـة المختصـة بقبولها صراحة أو على المدة التي تعتبر 

 ً ـله إلـى أن يبـلغ بقرار ستـقالة أن يسـتمر في عم، وعـلى مقدم طـلب الابعدها مقبولة حكما

ة، وقـد نـظم المـشرع عتبـارها مقبولـعاد المـقرر لايستقـالة، أو إلى أن ينقـضي المول الاقب
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( من قانـون علاقـات العمل الصادر بموجب القانون 173ستقـالة بموجب المـادة )الليبـي الا

 م والتي جاء فيها:2010( لسنة 12رقم )

يها من لبث فاستـقالة مكتوبة ويجب لااستقالته من وظـيفته، وتـكون ا للموظف أن يقدم )    

 ً نت ـإذا كافلة، اعتبـرت مقبـو من تاريـخ تقديـمها وإلا الوحـدة الإدارية خـلال ستين يومـا

رار قضمن ستـقالة معلقـة على شـرط أو مقرونة بقيد فلا تنتهي خدمة الموظف ما لم يتالا

لـوحدة اـصدر مـدة المـذكورة أن ت(، ويـجوز خـلال ال ستقالـة إجابـته إلى طـلبهقـبول الا

تعلق سباب تهر لأستقالة مـع إرجاء تنفـيذه لمدة لا تتـجاوز ستة أشبقبول الا اً الإدارية قرار

 بمصلحة العمل مع إخطار الموظف بذلك.

ً  أنوعلى الموظف      تضح ي ،ادةلأحكام هذه الم يستمر في عمله إلى أن تنتهي خدمته وفقا

ظيم ذا التنهلال ستقالة وراعى من خم الاادة سالفة الذكر أن المـشرع نظ  من خلال ما جاء بالم

اء رية إرجدالإتحقيق مبدأ سير العمل بالمرفق العام بانتظام واطراد، حتى أنه أجاز للوحدة ا

ي أن ي نظرلأسباب تتعلق بالمصلحة العامة وف ؛أشهرستقالة لمدة ستة تنفيذ قرار قبول الا

ان الذي ك موظفجاد البديل لمن يشغل الوظيفة الشـاغرة بقبول استقالة الهذه المدة كفيلة بإي

 روهذا التقدي وينـتج عنها تعـطيل عمل المرفق، ،يشغلها حتـى لا تتـعطل مـهام هذه الوظـيفة

عتبار الا يوضع لها نفسلسير المرفق العام وحاجات المواطنين التي يقدمها لهم المرفق لم 

ي شغل فيين إلى التخلي عن طريقة التع ة العامـة في ليـبيا مؤخـراً عنـدما اتجهـت الإدار

ل ـقة شـغى طريبعد قبول استقـالتـه، إلـ إلاالوظائف، والتي لا يمكن للموظف فيها ترك عمله 

الة حفي  جها الإدارة إلادة والتـي كانـت في السابق لا تلالوظـائف بعقـود محددة المـ

م 1976سنة ( ل55( من قانون الخدمة المدنية رقم )28المادة )الضرورة طبقا لما نصت عليه 

تهم أو رتبامبقولها على أنه: )يجوز عند الضرورة تعيين ليبيين أو أجانب بعقود يحدد فيها 

ارت ث صـمـكافآتهم وشـروط استخدامـهم الأخـرى طـبقا للائحة تصـدر في هذا الشـأن، حي

طبية ن الاء هيئة التدريس بالجامعات وكذلك المهالطـريقة الوحـيدة في شـغل وظائف أعـض

 والطبية المساعدة(.

 وفي سياق هذا الموضوع يورد الباحث التساؤل التالي:

 عند تطبيق نظام شغل الوظائف بالتعيين؟ للإدارةما هي العيوب التي ظهرت  -

ً إبرام العــقود يجـعل الموظف المتـعاقد معه أكثر ال نإرب قائل يـقول  -  فاً خو تزاما

ف موظم تأديـب ال، والـرد على ذلك ألم يـكن نظـامن عدم تجديد عقده مرة أخرى

 تقليـص حق فيأو رب قائل يـقول نـظام التعاقد يضمن لـلإدارة الـ؟. كفيلا بالالتزام

 الموظفين من خلال عدم التجديد معهم بعد انتهاء مدة عقودهم.

مـوجب القواعد والـمبادئ العامة التي تنظم والرد على ذلك أن هذه السلطة مكفولة لها ب    

عمل المرافق العامة، فالموظف حتى وإن كان ملتحقا بالوظيفة بموجب قرار تعييـن لا 

في وظيفته طالما رأت أنـهـا في غـنى عن هـذه  الإبقاءيستطـيع أن يجـبر الإدارة على 
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ما أنها ما تزال متبنية ، طالمقتضيات المصلحة العامة إلاالوظيفة، وما يقيدها في ذلك 

، و في عقود مع من تعاقدت معهم لتقديمهالسياستها تقديم هذه الخدمة فهي ملزمة بتجديد ال

 مقابل ذلك يستوجب طرح السؤال التالي:

ـقد ـموجب عجامعة ( ملتحـقون بالوظيفة ب  –طالما أن كل العاملين بالمـرفق )مستشفى     

فيها  محددهم في تجديد عقودهم بعد انتـهاء الـمدة الـمحدد المدة ولـم يعد يرغـب معظمـ

زمهم ل تلهعقودهم  وانتهتوأنذروا جهـة الإدارة فـي الميـعاد بعدم الرغبـة في التـجديد 

ة تسيـة ستمرار في العمـل وإلى غاكما تلزم الموظف الا ؟الإدارة بالاستمرار في العمل

يـن كثــير نـواتــطيع إيـجاد الـبديـل وإن كـاأم إن الإدارة تس ؟ستقالةأشـهر عند طلبه الا

ـة ، أو ترك المرفق متوقف وحاجواطراد بانتظامللـحفـاظ على ســير عـمـل المرفق 

 الدولة بها في سياستها.  اعترافالمواطنين تتطلب الإشباع وفي ظل استمرار 

ـة ـرف بصح، أعتـظف من أهمية بالغة في سير المرفقلما يمثله هذا المو ونظراً     

 بباً سنت ءات كاالإجراءات الصادرة عن أشخاص ليسوا تابعين للمرفق طـالما أن هذه الإجرا

ان كتي ، الوظفون وفقا لنظرية الموظف الفعليعتبر هؤلاء أنهم مأ، وفي سير عمل المرفق

ة على حافظونظرية فعل الأمير في الم ،لها الأثر البالغ إلى جانب نظرية الظروف الطارئة

ي ف الفعللموظر المرفق العام بانتظام واطراد وبما أنه قد سبق لنا وأن استعرضنا نظرية اسي

 :يتين الأخيرتين في السياق التاليفي الفصل الأول سنكتفي هنا باستعراض النظر

 نظرية الظروف الطارئة:-أ

عامـة لرافق االم تعتبر هذه النظرية مـن أهم النـظريات المتـعلقة بمبـدأ دوام سيـر    

لتي ادث تلك الحوال العقود الإدارية، ويقصد بها: )بانتظام واطراد وخاصة في مجا

ً تقع بعد التعاقد، دون أن تكون معلومة أو متوقعة، وتجعل تنفيذ العقد م اقد للمتع رهقا

 ً ـتزم بتعويـضه ، فـإن الإدارة تل(46)(، بحيـث يـهدده بخسارة فـادحـةشديـداً  إرهـاقا

ار لاسـتمرـن املكـي يتـمـكن المتعـاقد مـع الإدارة  ؛ر التـي تلحـق بـهعـن الخـسائـ

 المـشرعاد وفـي تنـفيذ عقـده ضـمانا لـدوام سيــر المـرفق العـام بانتـظام واطـر

من  (105ة )لمادالليـبي اعـتمد هذه النـظرية فـي تنفيذ العقـود الإدارية فقد بينـت ا

( 563قم )رة بمـوجب قرار اللجـنة الشعـبية العامة لائحة العقود الإدارية الصادر

الظروف الطارئة ونصت على أنه: ) إذا طـرأت ظروف  (47)م2007لسنة 

ها أن أنـشوكان من  ،استثـنائية عامـة لا يمكن دفعهـا ولم يـكن في الوسـع توقعها

 ً  ،تحيلاً ح مسيهدد المتعاقد بخسارة فادحة دون أن يصب تجعل تنفـيذ الالتزام مرهـقا

إذا ول فكان للمتعاقد الحق في تعويض يرد التوازن المالي للعقد إلى الحد المعق

 .ه(طلب جاز إنهاء العقد بناء على استمر قيام هذه الظروف ولم يعد يرجى زوالها

م في 1980يناير  9وقد أوضحت المحـكمة العلـيا الليبيـة في حـكم لـها في     

ف( حـكم نـظرية الظروف الطارئة بقولها: )إذا  24 – 13الطعن الإداري رقم )
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حدث أثناء تنفيذ العقد الإداري أن طرأت ظروف أو أحـداث لـم تـكن متوقعة عند 

 إبرام العقد، وإذا كان من شأن هذه الظروف أو أنـها لم تجعل تنـفيذ الـعقد مستحيلاً 

ً بل أثقل عب لمـعقول، وكـانت الخـسارة مـما قدره المتـعاقدان التقـدير ا لفةً وأكثـر ك   ئا

الخـسارة المألـوفة العاديـة التـي يتحملها أي متعاقد، إلى  تجاوزالناشئة عن ذلك 

خسارة استثنائية وغـير عاديـة، جـاز للقـاضي تبعـا للظروف بعد المـوازنة بين 

مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ولا يجوز للطرفين 

علـى ما يخـالف ذلك باعتـبار أن نظـرية الظـروف الطـارئة مـن الأمـور  الاتفاق

المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة التزام حكمها من تلـقاء نفسها ودون 

حاجة إلى التمسك بها من جانب المدين )المتعاقد( وقيام الحرب يعتبر من قبيل 

ً  الظروف الطارئة التي يترتب عليها أنه إذا كان على  أصبح تنفيذ الالتزام مرهقا

الإدارة أن تساهم مع المتعاقد في تحمـل النتائج المترتـبة على ازدياد الأعباء الناشئة 

 عن تلك الظروف (.

دارة ع الإممن خلال ما ورد في نص الحكم نجد أن إقرار مبدأ التعويض للمتعاقد     

ير غسارة المـتعاقد مع الإدارة خ في حالة الظروف الطارئة التي تـؤدي إلى خسارة

م هو ما لوقول، مألوفة أو غير متوقعة وذلـك برد التوازن المالي للعـقد إلى الحد المع

نص لتي تانجده في العقود الخـاصة التي تحكمها قاعـدة العقد شريعـة المتعاقدين 

مات ـزالتبأنه: ) يجـب على أطـراف العـقد الالتـزام بـما ورد فيـه من شـروط وا

 فيذ هذهجعل تـنتـفاق أو نتيجة قوة قاهـرة تـبالا إلابها  الإخلالبحيث لا يـجوز لهم 

لاستمرار ا، والنتـيجة هي تمكين المـتعاقد مع الإدارة من (48)مستحيلا( الالتزامات

 دوام فيار والقبل المرفق العام مما يسـمح لهذا المرفق بالاستمر التزاماتهفي تنفيذ 

 ه لجمهور المنتفعين.أداء خدمات

 :الأميرنظرية عمل  -ب 

دة تعاقويقصد بعمل الأمير الإجراءات والأعمال الصادرة من الجهة الإدارية الم

جهة ه الوالتي تؤدي إلى زيادة أعباء المتعاقد عما هو محدد في العقد، تلتزم هذ

 ميرويقصد بالأ ،تلحق به من جراء ذلك التيبتعويض المتعاقد معها عن الأضرار 

 السلطة العامة. إلىرمز 

 ام.لسير المرفق الع واستمرارويمثل التعويض إعادة للتوازن المالي للعقد  

 بق هذه النظرية عدة شروط تتمثل في الآتي:إلا أن لتط 

لق ة يتعن مجال تطبيق هذه النظريإعقد من العقود الإدارية حيث  ةأن يكون ثم -1

ن لقانوخاص يجعلها تختلف عن عقود ا تتميز بطابع التيبعقود القانون العام 

 الخاص.

ن لفعل الأمير صادراً من الجهة الإدارية المتعاقدة يجب أن يكون الفعل المكو ّ  -2

عتباري عام اية أخرى، فإذا صدر الفعل من شخص نفسها وليس من جهة إدار
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غير الذي أبرم العقد فلا يمكن تطبيق هذه النظرية، وإنما يمكن تطبيق نظرية 

 ف الطارئة إذا توافرت شروطها.الظرو

ير يجب أن تكون الإجراءات الصادرة عن هذه الجهة الإدارية المتعاقدة غ -3

ليف متوقعة وقت إبرام العقد، وعدم التوقع هذا يقصد به عدم معرفة التكا

حق  ع فيالزائدة ونطاقها عندما لا يتحدد ذلك في العقد، ولا يدخل عدم التوق

 الإداري. الإدارة عند تعديل العقد

 أن ينتج عن الفعل ضرر للمتعاقد معها. -4

ليس والضرر الذي يلحق المتعاقد لا يشترط فيه درجة معينة من الجسامة، ف

 يارنهتهدد المتعاقد بالا ةمن الضروري أن يصل الأمر إلى درجة من الخطور

 المالي أو التوقف.

 عدم الحجز على أموال المرافق العامة: -3

يها حجز علالعامة مخصصة للمنفعة العامة فمن المنطقي عدم الطالما أن الأموال     

ن لعام ملأن في هذه الحالات منع المرفق ا ؛التصرف فيها، أو تملكها بالتقادمأو 

مـصلحة قا للوإنفاقه على الخدمة التي يقدمها للجمهور تحقي ،الاستفادة من هذا المال

ضطردة مبصورة  أدائهاتمكنه من العامة، ومن ثم وجب إحاطته بكافة الضمانات التي 

ـيط مة أحلمبدأ عدم تعطيل سير المرافق العا ومنتظمة لجمهور المنتفعين، وتطبيقاً 

ة وافـرالمـال العام بضمان عدم جواز الحجز عليه، وإذا كـانت هذه الضمـانات مت

مـة لعاارية اعتـبالأشخاص الابالنسبة للمرافق التي تديرها الدولة أو  الأشياءبطبيعة 

ز الحج بطريقـة مباشـرة باعتبـار أن أموالها ضمن أموال عامة بطبيعتها لا يجوز

بالرغم  اشرة،عليها فإن مـن المتـفق عليه بالنسبة للمرافـق التي تدار بطريقة غير مب

 ً ً  من أن أموالـها تظل ملكا  نيه، فلام لدائوتدخل في الضمان العا ،الأصليللملتزم  خاصا

ن سير منع ملتزم توقيع الحجز على أمواله إلا في الحدود التي لا تيجوز لدائـني الم

لأموال ، كما لا يجوز تملك ا(49)المرفق ذاته والاستمرار في أداء خدماته للجمهور

مـوال ى الأالعامة بالتقادم إذ لا يجوز لأي شخـص أن يكـتسب بالتقادم حق ارتفاق عل

 ة.لحيازمـنقولات فلا يجوز تملكها باالعامـة وإذا كانـت الأمـوال العامة من ال

ات ن تطبيقمقدم إذا كان تحقيق مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد اقتضى ما ت أخيراً     

 إلى لاً وصو (المال العام)، والوسيلة المادية (الموظف العام)تضمنت أهمية الوسيلة البشرية 

م نتـظـالاان أ نتظـام والاطـراد إلاى الاوإن كـان تحقـيقـه يفضـي إلـتحقـيـق هـذا المبـدأ 

عي الس والاطراد لا يكونان بنـفس المستـوى من الخـدمات بـل لا بد مـن أن يصاحبـهما

 ً ً وفق لمبدأ قابلية المرفق العام للتغير والتطوير لمواكبة التطور والتقدم تطبيقا يأتي بيانه سلما  ا

 تي:ي البند الآف

 م للتغيير والتطوير:ثانيا: قابلية المرفق العا 
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ئ  ـي ويقصد به تمكين المرفق العام من تحقيق المنفعة الت      فضل وجهلى أعمن أجلها  أنُْش 

ية يـاسذا تغـيرت الظـروف السمواجـهة الظـروف المتغـيرة التـي تحـيط بنـشاطه فــإو

ئ  جتـماعية التي قتصـادية، والاوالا ية على لبـدااي الـمرفق في ظـلها، وتم تنظيمه ف أنُْش 

 ريقةطأساسها، أو ظهر من خلاله قيام المرفق بنشاطه ما يستوجب علـى الإدارة تغيير 

 لإبقاءالإدارة لى اتشغيله لزيادة كفاءته، فإن الإدارة تـملك سلـطة تقـدير ذلـك، أما إذا فرض ع

روف لظاجهة على تنظيم المرفق بصفة أبدية وانعدمت قـدرتها على التـغيير والتـبديل لـموا

 حقيقتلترتـب على ذلك خـمود نشاط المرفق وعجزه على  ؛والحاجات المتجددة والمتغيرة

ئ  المصلحة العامة التي   . (50)من أجلها أنُْش 

مـجتمع ي الوعلى هذا الأسـاس يـجب مواكـبة الـمرافق العـامة للتـطورات المسـتجدة ف    

ت التي حـاجاند حد تقـديم الخـدمات وإشبـاع اليقـف ع لاّ أ  فنشاط المـرافق العـامة يـجب 

 حاجات، وإنمـا يجـب أن تواكـب الخـدمات والإنشائهاتستوجبها المصلحة العامة لحظة 

ـطور ا بتالمستخدمة فيما بعد، والتي تقتضيها فكرة المصلحة العامة المتـطورة بطـبيعته

ي تحكم اعد التلمرفق حـق تعديل القو، ومما يترتب علـى هذا المبدأ أنـه لإدارة ا(51)المجتمع

ر ستمرادعاء بحق مكتسب في الإانب واحد، ودون أن يكون للأفراد تشغيله وتنظيمه من جا

 ق تعديلحـرفق القائـمة على الم وللإدارة ،المرفق بالـعمل وفق نظام معين أو بكيفية معـينة

ها ربطهم بتلتي لك أن العلاقة االأحكام التي تنظم علاقتها مع الموظفين دون أخذ موافقتهم، ذ

 ام سلطةق العلائـحية وليست عـلاقة تعـاقدية، كـما لها أي لإدارة المرف ةتنظيميهي علاقة 

 ً كون ون أن يدردة لمقتـضيات المصـلحة العامة وبـإرادتها المنف تعـديل العقود الإداريـة وفقا

المادة  ، وهذا ما نصت عليه(25)للمتعاقد حق الاعتراض بحجة أن العقد شريعة المتعاقدين

( 563قم )عامـة ربموجب قرار اللجنة الشعبية ال ة( من لائحة العقود الإدارية الصادر99)

على  عديلاتحيـث جاء في الفقرة )أ( منها ) للجهة المتعاقدة الحق في أجراء ت م2007لسنة 

ع وز مجموايتج لا  أ  على موضوع العقد بالزيادة أو النقص في حدود نسبة يتفق عليها في العقد 

ون أن دوذلك  الأصلية% خمسة عشر في المائة من قيمة العقد 15هذه التعديلات ما نسبته 

 (. الأسعاريكـون للمـتعاقد الحـق في المطـالبة بـأي تعديل في 

 

 المطلب الثاني

 مبدأ المساواة أمـام المرافق العامـة و تطبيقاتـه

 

الناس بصفة عامة من أهم المبادئ الأساسية التي أقرتها الأديان يعتبر مبدأ المساواة بين     

ن  : تعالى( من سورة الحجرات قول الله 13) الآيةالسماوية ففي  ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُم م ِ

َ عَلِيمٌ خَبيِرٌ  ذكََرٍ وَأنُثىَ وَجَعلَْنَاكمُْ شُعوُباً وَقَباَئلَِ لِتعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكمُْ عِندَ  ِ أتَقَْاكُمْ إنَِّ اللََّّ ، اللََّّ

الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل   :- صلى الله عليه وسلم - وقول الرسول الكريم

حتى تطمئن  متساوونن للناس أنهم بي   الإسلاميفالدين   بالتقوى إلاعلى أعجمي  لعربي
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هم أمامه فـي مركز واحد ولا م في الخلقة، وأنولم يفـرق بينه ،خلق الله جميـعا بأنهمنفوسهم 

 بالتقوى والعمل الصالح. إلاالمكانة  تعلو

 ان الذيلإنسكما تؤكد على هذا المبدأ المواثيق وإعلانات حقوق الإنسان كإعلان حقوق ا    

أقرته الدول  م، والإعلان العالمي لحـقوق الإنسان الـذي1989جاءت به الثورة الفرنسية سنة 

 في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ضاءالأع

ي قــر فـتصرة وفـي مجـال التشريـعات الوضعيـة الداخلـية نـجد أن معـظـم الـدول المعا    

مركز س أو اللجنـدساتيرها مبدأ المساواة بحيث لا يجوز التمييز بين الأفراد بسبب اللون، أو ا

 محاكم تلك الدول.الاجتماعي، أو المركز الاقتصادي، كما قضت بذلك 

كره من تقدم ذ ل ماكويعد مبدأ المساواة أمام المرافق العامة نتيجة طبيعية لمبدأ المساواة أمام 

 نصوص.

رية دستوومجال تطبيق مبدأ المساواة في ليبيـا يظهر لنا أساسه القانوني في النصوص ال

 والأحكام القانونية العامة وتطبيقات القضاء.

( منه على 669أ حيث نصت المادة )هذا المبد إقرارني في أحكامه على لقد نص القانون المد

ً  له احتكاراً  نه )إذا كان مـلتزم المـرفق محتكراً أ ً  قانونيا لمساواة ايحقق  نأيه وجب عل أو فعليا

 التامة بين عملائه في الخدمات العامة وفي تقاضـي الأجور(.

ار قانون بشـأن إصـد م2010( لسـنة 12م )قانون رقنورد ما جاء في ال الشأنوفي هذا      

اطنين حق لكل المو ليبيا( منه على أن: ) العمل في 2علاقات العمل، فقد نصت المادة )

ً  ذكوراً  وبين  و بينهمأينهم بوواجب عليهم يقوم على مـبدأ المـساواة فـي الاسـتخدام فيما  وإناثا

 ومظاهر السخرةوويحرم تحريما باتا الجبر  ،إقامة قانونية بليبياالمقيمين  الأجانبغيرهم من 

 الظلم والاستغـلال (.

قـع العمـل ( نص على الآتـي: ) يكون شـغل الوظائف والـمهن بكافـة موا3وفي المادة )    

ين بتيار مبدأ الكفاءة والجدارة والمقدرة والاستحقاق، ويعتمد الاخ أساستاج على نوالإ

 اءالانتم سبـببية والعدالـة ويحرم المحابـاة أو التمييـز المرشـحين على النـزاهة والشـفاف

 الاجتماعي أو أية روابط تمييزية أخرى (. الأصلالنقابي أو 

ي القيـمة ( فقضت بأنه: ) لا يـجوز التفرقة في المقابل المالي للـعمل ذ21أما المادة )

 المتساوية على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللون (.

ي الحقـوق متـساوون فـ وإناثاً  ( منـه بـأن: ) الشركـاء ذكـوراً 54ـت المـادة )كمـا قض

ل لـحماوالواجبات مع مراعاة حقـوق المـرأة الشريـكة بحـكم خـصوصيتها أثنـاء فتـرة 

 والولادة وإجازة الأمومة وغيرها (.

: يقوم مبدأ شغل ( على أنه182وفي شأن شـغل الوظائف العامـة  نص في المادة ) وأخيراً     

وتـستحق المرتبات والعلاوات،  ،سـتحقاق والجـدارةئف العامة على أساس الأهليـة والاالوظا

مبدأ مرتب الوظيفة لمن  أساسأو المكافآت، أو المزايا المالية المقررة للوظيفة العامة، على 
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 ً أساس وصف  لجداول المرتبات التي تقررها اللجنة الشـعبية العامة وعلى يشغلها، وفقا

ت الأداء، ولا يـجوز التمييـز في شغل الوظائف أو استحقاق لاوتوصيف الوظائف ومـعد

المرتب والمـزايا الملحـقة به على أسـاس الجـنس، أو الـسن أو الجنسية، أو الدين، أو اللون، 

 أو العرق.

 اة بيـنـاومسوفي ذات الموضـوع يـقـول الدكـتور محمـد عبد الله الحراري: ) مبـدأ ال    

افق ذه المرهـير الأفراد أمام المرافق العامة يعني التزام الـهيئات القائمـة على إدارة وتسي

مييز ودون ت ويـةالعامة بمعاملـة الأفـراد بالنسبـة للخدمـات التي تقدمـها لهم معامـلة متسا

مالي،  ابلات بمقمراكزهم القانونية، وإذا كانت الخدمفهم وبينهم، متى اتحدت وتماثلت ظرو

سوم بالر المنتفعين من الخدمات المقدمة لهم فيما يتعلق مساواةوجب أيـضا على الهيئات 

 . (53)(المالية المقررة بشأنها

قة بـل ـست مطلة ليوبالرغـم من هـذا الإلــزام إلا أن مساواة الأفراد أمام المرافق العـام    

 إلافع لمنتالمراكز القانونية ولا تصبح حقا ل يخضع المنـتفع بالخدمات  لقيود وشروط ككل

 بتوافر شروطها.

نتفاع الا شروط عامة لكل المستفيدين من ولا يتنافى مع قاعدة المساواة أن توضع        

لى أن عامة عكتحديد رسم معين، أو تحديد نوع معين من الثقافة فيمن يريد الالتحاق بوظيفة 

ن أد يجب وأن الخدمات التي تقدم للأفرا، صلحة العامةهذه الشروط أساسه الميكون إقرار 

 .(54)تكون دون تمييز بينهم متى اتحدت وتماثلت ظروفهم ومراكزهم القانونية

جـود وهـل في اة فوإن كـان ما في الأمـور السـالفة مـا يبـرر عـدم تطـبيق قاعـدة المسـاو    

ين بالحال  ما هوفي المرفق العام الواحد، كازدواجـية النظام القانوني بين الموظفين العامين 

ى ت الأخرلفئاالعاملين في الوظائف من المهن الطبية والطبية المساعدة وباقي الموظفين من ا

ئات وف  بـالمستشفيات التـعليمية، وكـذلك الحـال بيـن أعضاء هيـئة الـتدريس الجامعي

 .؟العاملين بمؤسسات التعليم الجامعي ما يبرر ذلك

ائح شأنهم لوهذا الـسؤال مطروح من قبل العاملين في تلك المرافق والذين لم تطبق ب إن    

ريس التد والمهنيين الطبيين، أو بينهم وبين أعضاء هيئة الأطباءتسوي فيما بينهم وبين 

أو  لمريض، ألم يستفد ا؟ر المرفق العاميوظائفهم ذات أهمية في تسي أليستويسألون أيضا 

 مبإتمان ومـو، والتـي وإن كانـت غيـر مباشـرة، ألم يكونـوا هم من يق؟اتهـمالطالب من خدم

ر نها لسياء عالإجراءات الإداريـة والماليـة والفنيـة التـي تعتبر وظائف لا يمكن الاستغن

 .؟المرفق

ً ويرون في تحقيق مبدأ المساواة بتطبيق نـظام قانونـي موحد يحـكم مرتباتهم جم مع  يعا

ل ن قبمالتميز لكل مهنة بما يتناسب ونوعية العمل فيها، والجهد المبذول  صرف علاوات

 شاغلها.
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 اتمةـــــخـال

 

جة ذه الحاانت هلإشباع حاجة عامة أساسية للأفراد ولمـا ك أنشئد لما كان المرفق العام ق    

م فق العالمرسـتمرار اباقية ومستمرة ومتضمـنة لسيـاسة الـدولة عليـه فإنه مـن الضـروري ا

طل تع لأن توقف أو ؛في إشباع هذه الحاجة أي ضرورة سير المرفق العام بانتظام واطراد

و أفـي سير المرفق يعرض المجتمع والنظام العام لأضرار بالغة الخطورة لذا يجـب تـلا

 استبـعاد كـل ما مـن شأنه إيقـاف هـذا المرفق أو تعـطيله علـى أداء خدماته.

 الباحث: إليهوصـل ما ت

في  طرادواتوصل الباحث من خلال هذه الدراسة أنه لضمان سير عمل المرفق العام بانتظام 

 سـة، لالسياتنفيذ سياسة الدولة على أرض الواقع وإشباع حاجات المواطنين المتضمنة لتلك ا

 بد من:

مات توفيـر الوسائل المادية بما يكفي سد حاجة المرفق من الإنفاق على الخد -1

 المسندة إليه.

 جراءاتذ الإتخااليب القانون العام تمكينا له من منح المرفق العام حق استعمال أسا  -2

 القانونية اللازمة لوظيفته.

جة لمدراتـزويده بالوسائـل البشرية )الموظفون العامون( بما يكفي شغل الوظائف  -3

 بملاكه.

 هذه الوسائل يوصي الباحث بالآتي:و مع إيجاد      

 ن تـوفرمــد بيكـفي تـزويـد المرفق العام بالـعدد الكمـي من الموظـفين، بـل لا  لا -1

 النـوع بـما يتـوافــق والتخصص المطلوب لأداء الخدمات. 
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 ام فإنهالع وإن كان هذا يمثل جانبا مهما للوسيلة البشرية التي يستعين بها المرفق -2

لعام اعنـه في سير المرفق  به كموظف لا يـمكن الاستـغناء الاهتماممن الأهم 

ن من تمكلي ؛هيله بما يـواكب الـتطور العلمـيبانتظام واطراد، وذلك بتطويره وتأ

 ً في  ـامهلأحـدث الأسالـيب العلمية، وكـذلك إسه تقديم الخدمات للمواطنين وفقا

 تحقيق مبدأ قابلية المرفق العام للتبديل والتغيير والتـطوير. 

وظيفة ي الفلأوضاع القانونية التي تنظم حياة الموظف العام العـمل علـى استقرار ا -3

فضل لى أالعامة فتدفعه لبذل المزيد من الجهد والسعي للوصول بالوظيفة العامة إ

 مستوى لها، وبما يخلق عامل التنافس الشريف بين الموظفين.

امـة عة الوأخيرا لا بد من إيجاد موازنة بين طريقة تمكيـن الموظفـين من الوظيـف -4

رى ذي يبموجب قرار التعيين، وبين تمكينهم بموجب عقد استخدام محدد المدة، وال

ى ة الأولطريقالباحث من خـلالها تفضيـل الطريقـة الأولـى عن الثـانية، حيـث إن الـ

ن حيـث مامة فيها تحقـيق لمبـدأ المـساواة بـين الموظفين العامين في المـرافق الع

وظف الم مستحقات الماليـة، كما أنـها أكثر استقرار لوضعالدرجات الوظيفـية وال

مبرم قد الفيها الموظف أن خدماته قد تنـتهي بنهاية الع بعكس الثانية التي يتصور

ل معه، مما يبعث في نفسه الكسل والخمول والتوقف عن البحث العلمي في مجا

مدة  تهتم إذا انعمله، كما أنها من جهة أخرى قد تؤدي إلى توقف عمل المرفق العا

نه عنتج العقود المبرمة مع الموظفين العاملين به ولم يرغبوا في تجديدها مما ي

ق لعامة حاارة انتهاء العلاقة الوظيفية والرابطة اللائحية التنظيمية التي تمنح الإد

 ل فياستعمال سلطة التأديب إذا ما امتنعوا عن مواصلة أعمالهم، كما هو الحا

ـرض د ويعنتـظام واطـراانه توقف المرفق العام عن السير بينتج عالتعيين وهو ما 

 المجتمع والنظام العام لأضرار بالغة الخطورة.

 إن وفقتري فوفي الختام ليس لي ما أقول إلا أن هذه الدراسة المتواضعة ما هـي إلا جهد بش

 فيها فمن الله، وإن قصرت فمن نفسي ولله الكمال.

 هوامشال

 

 (. 1(، )ص2( الملحق )6عات الليبية الجزء )موسوعة التشري (1
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 (.15)ص
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التوزيع الناشر الكتاب و –مبادئ القانون الإداري الليبي  –د.صبيح بشير مسكوني  (4

 (.313م )ص1982ط الثانية سنة  –علان والإ

 331المجموعة المفهرسة بند  –م 24/1/1971صادر في  22/16طعن إداري رقم  (5

 .418ص
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المركز  -الجزء الأول  –د.محمد عبد الله الحراري. أصول القانون الإداري الليبي  (6

 (.14م )ص2003القومي للبحوث والدراسات العلمية 

 (.15)ص –سابق رجع م –الله الحراري  د.محمد عبد (7
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 –دار النهضة العربية  –الوسيط في القانون الإداري  –د.رمضان محمد بطيح  (12
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ابق سمرجع  –لقانون الإداري الجزء الثاني أصول ا –محمد عبد الله الحراري د. (13

 (.25ص)

 –لقاهرة ادار النهضة العربية  –الوسيط في القانون الإداري  -د.رمضان محمد بطيخ  (14

 (.416م )ص1997طبعة بلا سنة 

 (.417المرجع نفسه ص) –د.رمضان محمد بطيخ  (15

 2ي جالله الحراري )أصول القانون الإدار عبدأنظر في ذلك مؤلف الدكتور محمد  (16

 (.26ص –مرجع سابق 

 (.375م )ص 2010( السنة العاشرة 9مدونة التشريعات العدد ) (17
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 (. 274بق )صمرجع سا –أصول القانون الإداري  -د.محمد عبد الله الحراري  (19
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 ما بعدها (.و 47ص  –القاهرة  –لمرجع السابق ا
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ت دار المطبوعا –ف 1996سنة  –ط بلا  –القانون الإداري  -ماجد راغب الحلو (25

 (.  404)ص - الإسكندرية –الجامعية 

ي لقانونالنظام ا -القادر بوليفة  محمد عبدلاع على الوقائع والحكم راجع )أ.للإط (26
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نشورات م –المبادئ والأحكام القانونية للإدارة الشعبية  -مان محمد مختار عثد.   (35
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 (.265سابق )صمرجع  –القانون الإداري  –وي د.هاني علي الطهرا   (37
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 (.304سابق )صمرجع  –ني علي الطهراوي د.ها   (46

 م.2007السنة  9نة الإجراءات العدد مدو   (47

 (.816سابق )صمرجع  –د.رمضان محمد بطيخ    (48
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